
 

 

 
 

  

  :مــقدمـــة     

بــــأن القـــــانون الإداري هـــــو مــــن أصـــــعب و أعقـــــد  یتوصــــل كـــــل باحـــــث فــــي مجـــــال القـــــانون         

ـــــره مـــــن فـــــروع القـــــانون الأخـــــرى، القـــــوانین ـــــز بهـــــا عـــــن غی ـــــي یتمی ـــــك نتیجـــــة الخصـــــائص الت و . وذل

القـــــانون الإداري، فكـــــل أفـــــراد المجتمـــــع علـــــى علاقـــــة جبریـــــة مـــــع الإدارة العمومیــــــة، نظـــــرا لأهمیـــــة 

  .التي تتمتع بمكانة كبیرة في كل دول العالم لأنها تعتبر التجسید المیداني لمفهوم الدولة 

و بمــــــا أن الإدارة العمومیــــــة الجزائریــــــة تعتبــــــر الجهــــــاز الــــــذي یقــــــوم بتحضــــــیر و تنفیــــــذ القــــــرارات    

ـــــة التـــــ ـــــاة الفـــــرد، الإداری ـــــة فـــــي حی ي تتخـــــذها الســـــلطة السیاســـــیة ، فإنهـــــا أصـــــبحت ضـــــرورة و حقیق

وبهـــــدف المحافظـــــة علـــــى النظـــــام العـــــام، تلجـــــأ الإدارة أحیانـــــا إلـــــى تقییـــــد حریـــــات الأفـــــراد بالكیفیـــــات 

فـــــالإدارة فــــي بعــــض صـــــور نشــــاطها تنــــزل إلــــى منزلـــــة الفــــرد، وفــــي صـــــورة .التــــي یجیزهــــا القــــانون 

واســـــعة ، و لـــــذا وجـــــب أن تفـــــرض علیهـــــا قیـــــود و رقابـــــة صـــــارمة  أخـــــرى نجـــــدها تمتلـــــك ســـــلطات

ـــــى أن أنـــــواع و أشـــــكال النشـــــاط  ـــــد ممارســـــتها لنشـــــاطها، كمـــــا أجمـــــع فقهـــــاء القـــــانون الإداري عل عن

  .الإداري تتمثل عادة في المرافق العامة كوسیلة لتحقیق المصلحة العامة 

ــــــر مــــــن أهــــــم الصــــــور  أو مــــــا یصــــــطلح    ــــــه بالنشــــــاط الســــــلبي و الضــــــبط الإداري الــــــذي یعتب علی

  .للإدارة یعد سلوكا حضاریا و مظهرا من مظاهر التمدن 

و علیــــــه فإنــــــه یجـــــــب  التقیــــــد بالنظـــــــام العــــــام و الالتـــــــزام بالضــــــوابط التـــــــي تحــــــددها القـــــــوانین و    

الأنظمـــــــة حفاظـــــــا علـــــــى النظـــــــام العـــــــام و الســـــــكینة العامـــــــة و الصـــــــحة العامـــــــة ،لأنـــــــه لـــــــو تركـــــــت 

الضــــــبط الإداري دون قیــــــود و حــــــدود قانونیــــــة و قضــــــائیة فعالــــــة ،  ســــــلطات و أعمــــــال و امتیــــــازات

یــــــؤدي ذلــــــك إلــــــى ســــــقوط حریــــــات و حقــــــوق المــــــواطنین  و الاعتــــــداء علیهــــــا بشــــــكل یهــــــدر كرامــــــة 

  .الإنسان

ــــي تعــــد ضــــمانة هامــــة      و مــــن أفضــــل القیــــود التــــي فرضــــها القــــانون الإداري، هــــي الرقابــــة و الت

ــــوق المــــواطنین و ح ــــة حق ــــى القــــانون و أساســــیة لحمای ــــزام الإدارة بالخضــــوع إل ــــاتهم مــــن جهــــة و إل ری

  .وهذا كله من أجل تحقیق هدف واحد هو المصلحة العامة .من جهة أخرى 

  
      

 
  

  

 أ
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فیمــــا تتمثــــل الرقابــــة القضــــائیة : أمــــا الإشــــكال الــــذي نحــــاول الاجابــــة عنــــه فــــي هــــدا البحــــث         

  على أعمال الضبط الإداري؟ وهل جمیع أعمال الضبط الإداري تخضع للرقابة القضائیة ؟

ــــة الضــــبط      ــــل وظیف ــــي دراســــتنا هــــذه المــــنهج التحلیلــــي مــــن خــــلال دراســــة و تحلی ــــد إســــتعملنا ف وق

الإداري و طـــــرق الرقابـــــة القضـــــائیة الممارســـــة علیـــــه كمـــــا اعتمـــــدنا أیضـــــا علـــــى المـــــنهج الوصـــــفي  

بالإضــــافة إلــــى المـــــزج ,ماهیـــــة الضــــبط الإداري خاصــــة فــــي الفصــــل الأول الـــــذي تحــــدثنا فیــــه عــــن 

لغـــــاء و المتعلـــــق بإي و التحلیلـــــي الـــــذي اعتمـــــدنا علیـــــه فـــــي الفصـــــل الثـــــاني بـــــین المنهجـــــین الوصـــــف

دعــــــوى التعــــــویض و الــــــذي تطرقنــــــا مــــــن خلالــــــه إلــــــى  والفصــــــل الثالــــــث، الضــــــبط الإداري  تقــــــرارا

ـــــــى أعمـــــــال الضـــــــبط الإداري ـــــــى قلـــــــة المصـــــــادر المســـــــؤولیة الإداریـــــــة عل ، كمـــــــا تجـــــــدر الإشـــــــارة إل

 .المهم والخطیر في أن واحد والمراجع التي  تناولت بدقة هدا الموضوع
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صــــــــورة وأســــــــلوب النشــــــــاط الإداري فــــــــي  تكــــــــوّن فكــــــــرة الضــــــــبط الإداري بكــــــــل مقوماتهــــــــا        

ـــــة ودائمـــــة و  ـــــة بصـــــورة وقائی ـــــى النظـــــام العـــــام فـــــي المجتمـــــع و الدول ـــــة المحافظـــــة عل تحقیـــــق عملی

  : نتطرق إلى ذلك كما یلي ولتحدید مفهوم هذه الفكرة و كلذل, منتظمة

  :مفهوم الضبط الإداري: المبحث الأول

  

لهـــــــــذه الفكــــــــرة ببیـــــــــان عناصـــــــــرها و  یتطلــــــــب لمعرفـــــــــة مفهــــــــوم الضـــــــــبط الإداري التعــــــــرض      

 ،بعـــــض الأفكـــــار المشـــــابهة لهـــــا كفكـــــرة الضـــــبط القضـــــائي عـــــنبعـــــدها وتمییزهـــــا  مثـــــ ،خصائصـــــها

  .سنبدأ بتعریف الضبط الإداري كلذل

  :تعریف الضبط الإداري وتمییزه عن غیره من أنواع الضبط: المطلب الأول

  :الضبط الاداري تعریف :الفرع الاول

ــــــلعمیقــــــة حیــــــث كــــــان فــــــي  الضــــــبط لتطــــــوراتلقــــــد تعــــــرض موضــــــوع        ــــــة وقب ظهــــــور  البدای

بعــــدها أخــــذت هــــذه  ،الدولــــة الحدیثــــة شــــدید التــــداخل مــــع الفلســــفة و الأخــــلاق والسیاســــة والقــــانون

ـــــتقلص ـــــة ،الفكـــــرة فـــــي ال ـــــة إداریـــــة بحت فكـــــرة  يهـــــ ،وبـــــدأت تتمحـــــور حـــــول فكـــــرة قانونیـــــة وتنظیمی

ـــــانون الإداري ـــــى ضـــــوء الق ـــــة عل ـــــي الدول ـــــإن .)1(النظـــــام العـــــام ف ـــــة ف ـــــة الحدیث ـــــي ظـــــل الدول ـــــى ف وحت

علــــى تعریـــــف واحــــد لمفهـــــوم  ةالبدایــــالفقهــــاء والعلمــــاء فـــــي مجــــال القــــانون الإداري لـــــم یتفقــــوا فـــــي 

  .أرائهمالضبط الإداري حیث تعددت تعریفاتهم و 

   : تعریف الضبط الإداري في الفقه الفرنسي /1

ــــــار الفقهــــــاء الفرنســــــیین    ــــــادى بهــــــا كب ــــــي ن ــــــى أشــــــهر التعریفــــــات الت الأســــــتاذ  مــــــنهم. نقتصــــــر عل

ــــــو ــــــذي ،هوری ــــــهعرفــــــه  ال ــــــق الوقــــــائي   ،ســــــیادة النظــــــام و الســــــلام: بأن وذلــــــك عــــــن طریــــــق التطبی

  )L ’ordre et la paix par application preventive du droit . )2 للقانون

 ،بعـــد أن وجهــــت إلیــــه ســــهام النقــــد ،هوریــــو ســــرعان مـــا عــــدل عــــن هــــذا التعریــــف ذالأســــتاغیـــر أن 

  .وأعتبر أن الضبط هو كل ما یستهدف به المحافظة على النظام العام في الدولة

صـــــــورة مـــــــن صـــــــور التـــــــدخل مـــــــن جانـــــــب  بانـــــــهالضـــــــبط  دي لوبـــــــادیر اندریـــــــهوعـــــــرف الأســـــــتاذ 

علــــــى  المحافظــــــةاد بهـــــدف الســـــلطات الإداریــــــة تـــــتمخض عــــــن فـــــرض قیــــــود علــــــى حریـــــات الأفــــــر 

  .النظام العام
 
  .376ص،2005،دیوان المطبوعات الجامعیة،القانون الإداري ،عمار عوابدي د )1( 

الطبعة ،دار الفكر الجامعي،نظریة الضبط الإداري في النظم الوضعیة و الشریعة الإسلامیة ،عبد الرؤوف هاشم بسیوني )2(

  .21.20ص،2008،الإسكندریة،الأولى
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أن الضــــبط الإداري هــــو قیـــــد تقتضــــیه المصــــلحة العامـــــة  مارســـــیل فــــالینكمــــا یــــرى الأســــتاذ       

أن الضـــــــبط  جـــــــورج فیـــــــدیلوقرر الأســـــــتاذ ،وتفرضـــــــه الســـــــلطة العامـــــــة علـــــــى نشـــــــاط المـــــــواطنین

ـــــدابیر  ـــــي یكـــــون موضـــــوعها إصـــــدار قواعـــــد عامـــــة أو ت الإداري هـــــو مجمـــــوع صـــــنوف النشـــــاط الت

ـــــرار النظـــــام العـــــام ـــــة لإق ـــــه، فردی ـــــوا أمـــــا الفقی ـــــا واســـــعا بین ـــــذهب ، فیعـــــرف الضـــــبط الإداري تعریف فی

ــــــــدخل فــــــــي الأنشــــــــطة و  ــــــــة لــــــــلإدارة للت ــــــــى أن الضــــــــبط هــــــــو مجمــــــــوع الإختصاصــــــــات المخول إل

  .العلاقات الخاصة سواء بقواعد تنظیمیة عامة أم بقرارات فردیة

  :تعریف الضبط الإداري في الفقه المصري/2

ن ســـــــلطة البــــــولیس عمومـــــــا هـــــــي عبـــــــارة عـــــــن الوســـــــائل أ،أبـــــــو المجـــــــد أحمـــــــد كمـــــــالیــــــرى الدكتور 

والمقصـــــود بهـــــا عـــــادة مجمـــــوع الســـــلطات الحكومیـــــة العامـــــة التـــــي تهـــــدف ،القانونیـــــة الســـــلیمة نفسها

ــــــى المحافظــــــة علــــــى الأمــــــن و الصــــــحة و الســــــكینة ــــــة فــــــي ،إل ــــــي تتــــــیح للدول وتحقیق الرفاهیــــــة الت

ـــــد الحقـــــوق و الحریـــــات الخاصـــــة  ســـــلیمان محمـــــد الطمـــــاويالدكتور كمـــــا یـــــذهب .ســـــبیل ذلـــــك أن تقی

ــــولیس الإداري بصــــفة عامــــة هــــو ــــى أن الب ــــودا تحــــد "إل ــــى الأفــــراد قی ــــرض عل حــــق الإدارة فــــي أن تف

ــــــة النظــــــام العــــــام ــــــاتهم بقصــــــد حمای ــــــدكتور ،بهــــــا مــــــن حری ــــــرى ال أن الضــــــبط  محمــــــد عصــــــفور وی

 الـــــــذي أراه أن ســــــلطة الضــــــبط كالنظـــــــام"الإداري هــــــو بطبیعتــــــه وظیفــــــة سیاســـــــیة و یقــــــول مفســــــرا

ذلـــــك النظــــام العـــــام فـــــي حقیقتـــــه و جـــــوهره  ،ســـــلطة لا تتجـــــرد مــــن الطـــــابع السیاســـــي، العــــام نفســـــه

  )1( .فكرة سیاسیة و إجتماعیة

  : تعریف الضبط الإداري في الفقه الإسلامي/3

ــــــىعرفــــــه       ــــــو یعل ــــــالمعروف و النهــــــي عــــــن المنكــــــر( المــــــاوردي و أب ــــــه) الأمــــــر ب ــــــن  و عرف إب

بـــالمعروف و النهـــي عـــن المنكـــر الـــذي هـــو فـــرض علـــى القــــائم وظیفـــة دینیـــة مـــن الأمـــر ( خلـــدون

ــــه فیتعــــین فرضــــه علیــــه ویت،بــــأمور المســــلمین ــــذلك مــــا یــــراه أهــــلا ل ــــكحــــیعین ل ــــى ذل  .ذ الأعــــوان عل
)2(  

  

  

  
 
  . 24.23.22ص،المرجع السابق ،عبد الرؤوف هاشم بسیوني د )1(

  .26.25ص ،لمرجع نفسها )2(
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ــــــین ویلاحــــــظ أن وظیفــــــة الضــــــبط الإداري فــــــي        الإســــــلام لا تقتصــــــر علــــــى المــــــوظفین المعین

نمــــا یتولاهـــا أیضــــا المتطوعـــون مـــن المســــلمین متـــى كــــانوا قـــادرین علــــى  ،رســـمیا مـــن قبــــل الدولـــة وإ

ــــــام بأعبائهــــــا ــــــرد المســــــلم حقوقــــــا مــــــن  ،القی ویتضــــــح مــــــن هــــــذا أن الشــــــریعة الإســــــلامیة تجعــــــل للف

ـــــة العامـــــة ختصاصـــــات الولای ـــــه المبا ،الســـــلطة وإ ـــــاره عضـــــوا فهـــــو یتصـــــرف لولایت ـــــیس بإعتب شـــــرة ول

ولا یتقیــــــد بــــــأوامر القــــــائمین علیهــــــا ممــــــا یــــــؤدي إلــــــى كفالــــــة الحریــــــة فــــــي الجماعــــــة و  ،فــــــي هیئــــــة

ــــة مــــن الإســــتبداد ــــرد صــــفة  .الوقای ــــي لا تجعــــل للف ــــنظم الوضــــعیة الت ــــي ال وهــــذا بخــــلاف الوضــــع ف

ـــــائ ـــــأوامر الق ـــــأمر ب ـــــد بنظمهـــــا و یتصـــــرف مـــــن خلالهـــــا ویت ـــــة یتقی ـــــة نظامی مین إلا كعضـــــو فـــــي هیئ

 .علیها

كمـــــــا أن الفقـــــــه ركـــــــز كثیراعلـــــــى معیـــــــارین لتعریـــــــف الضـــــــبط الإداري همـــــــا المعیـــــــار العضـــــــوي و 

  .المعیار الموضوعي

یمكــــن تعریــــف الضــــبط علــــى أنــــه مجمــــوع الأجهــــزة والهیئــــات التــــي تتــــولى  : المعیــــار العضــــوي -

   .القیام بالتصرفات و الإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام

ــــار الموضــــوعيال  - ــــي تقــــوم بهــــا الهیئــــات العامــــة  هــــو : معی مجموعــــة الإجــــراءات و التــــدابیر الت

 (1) .والتعریف الثاني هو الراجح فقها،حفاظا على النظام العام

ـــــــود و ضـــــــوابط تفرضـــــــها الســـــــلطة  ،ل مفهومـــــــه واحـــــــداظـــــــإلا أن الضـــــــبط ی ـــــــارة عـــــــن قی فهـــــــو عب

  .خدمة لمقتضیات النظام العام ،العامةعلى نشاط الفرد و الأفراد

ــــــى شــــــاء  ــــــه أن یســــــتعملها مت ــــــة التنقــــــل فل ــــــرد یتمتــــــع بحری ــــــإذا كــــــان الف إلا أن الســــــلطة العامــــــة ،ف

ـــــى النظـــــام العام ـــــرد فتلزمـــــه بعـــــدم ،وبهـــــدف المحافظـــــة عل ـــــة الف قـــــد تحـــــد بعـــــض الشـــــيء مـــــن حری

وهكــــذا لإنــــه  .أو تلزمــــه بعــــدم إســــتعمال جســــر منعــــا للحــــوادث،التنقــــل لــــیلا لإعتبــــارات أمنیــــة مــــثلا 

ـــــــات العامـــــــة دون أن  ـــــــى الحری ـــــــود و ضـــــــوابط عل ـــــــى فـــــــرض قی ـــــــادر الســـــــلطة إل لا یتصـــــــور أن تب

 .تقصد هدفا معینا بذاتة
 
 
 
  

  
 
 

  198.197ص،الجزائر،2002،دار الریحانة،الوجیز في القانون الإدار،دعمار بوضیاف(1)
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  : تمییز الضبط الإداري عن غیره من أنواع الضبط الأخرى :الفرع الثاني

  

نمیـــــز بـــــین الضــــــبط الإداري وغیـــــره مـــــن وجــــــوه الضـــــبط الأخــــــرى  نمـــــن الأهمیـــــة الكبــــــرى أ      

  .الضبط الإداري و الضبط التشریعي و الضبط القضائي ،فهناك التي قد تختلط به

  :الضبط الإداري و الضبط التشریعي/1

  

والــــــذي یضــــــطلع بــــــه  ،یختلــــــف الضــــــبط الإداري إختلافــــــا جوهریــــــا عــــــن الضــــــبط التشــــــریعي       

بینما الثـــــــــاني تمارســـــــــه الســــــــــلطة ،فـــــــــالأول تمارســـــــــه الســـــــــلطة التنفیذیـــــــــة أو الإداریـــــــــة، البرلمـــــــــان

ـــــــــة  ـــــــــات  .التشـــــــــریعیة أو النظامی ـــــــــي شـــــــــأن الحری ـــــــــوانین الصـــــــــادرة ف ـــــــــه مجموعـــــــــة الق ویقصـــــــــد ب

ومــــن أمثلتهــــا حریــــة الإنتقـــــال أو  ،كتلك التــــي تتعلــــق بتقییــــدها وتنظیمهــــا فالحریـــــات العامــــة،العامــــة

ـــــة العقیـــــدةح ـــــي الدســـــتور ،ری ـــــة فـــــي  .نجـــــد مصـــــدرها ف ولكـــــن تفصـــــیلات ممارســـــتها نجـــــدها مكتوب

والـــــذي یرســـــم الإطـــــار العـــــام لممارســـــة تلـــــك الحریـــــة و حـــــدودها ،القـــــانون الـــــذي یصـــــدر بتنظیمهـــــا 

ــــــــــراد حینئــــــــــذ ، و مــــــــــن أمثلــــــــــة الضــــــــــبط ،والســــــــــلطة المختصــــــــــة بالضــــــــــبط ومــــــــــدى حقــــــــــوق الأف

ـــــي یصـــــدر فـــــي ،التشـــــریعي ـــــي تلك القـــــوانین الت ـــــي تصـــــدر ف ـــــداولها أو الت ـــــة وت ـــــة الأغذی شـــــأن مراقب

  .)1(وتلك التي تصدر في شأن قانون المرور و آدابه ،شأن مراقبة النظافة العامة

  

ــــــــــذ القــــــــــوانین و التشــــــــــریعات المتعلقــــــــــة بالضــــــــــبط         والأصــــــــــل أن تعمــــــــــل الإدارة علــــــــــى تنفی

ـــــــو  ـــــــوائح تتضـــــــمن قی ـــــــك لا یمنعهـــــــا مـــــــن ســـــــن أنظمـــــــة أو ل ـــــــر أن ذل ـــــــدة فـــــــي التشـــــــریعي غی د جدی

 ،روف العادیـــــة و الإســـــتثنائیة بحكـــــم مســـــؤولیاتها المباشـــــرة فـــــي المحافظـــــة علـــــى النظـــــام العـــــامظـــــال

 .)2(شریطة أن لا یصل بها الأمر إلى حد تعطیل تلك الحریة بالكامل

 
  

  

  

  

  
  .240ص،2007،الإسكندریة،الجامعيدار الفكر ،القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة ،أثردكتورصلاح یوسف عبد العلیم )1( 

  .12ص ،الإسكندریة،الطبعة الثانیة،منشأ المعارف،نشاط الإدارة و وسائلها،مبادىء القانون الإداري،عمرو عدنان )2(
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  : الضبط الإداري و الضبط القضائي/2

  

إذا كــــــان الضــــــبط الإداري هــــــو مجموعــــــة الإجــــــراءات و الأوامــــــر والقــــــرارات التــــــي تتخـــــــذها       

ـــــى النظـــــام العـــــام ـــــإن الضـــــبط القضـــــائي  ،الإدارة قصـــــد المحافظـــــة عل ـــــى یكمـــــن ف ـــــي التحـــــري عل ف

و  ،وجمیـــــع الأدلــــــة اللازمـــــة للتحقیــــــق ،الجـــــرائم بعـــــد حــــــدوثها فـــــي ســــــبیل القـــــبض علـــــى مقترفیهــــــا

  )1(.إقامة الدعوى لمحاكمتهم و إنزال العقوبة على من تثبت إدانته

  : الضبط الإداري و المرافق العامة/3
 

غالبـــــا مـــــا نجـــــد التمییـــــز بـــــین الضــــــبط الإداري و المرفـــــق العـــــام قائمـــــا علـــــى أن الأول یقیــــــد      

ـــذلك و صـــف الفقـــه الضـــبط بأنـــه نشـــاط ســـلبي ، مـــن حریـــات الأفـــراد و الثـــاني یقـــدم لهـــم خـــدمات ل

ــــق ،و المرفــــق العــــام بأنــــه نشــــاط إیجابي ــــراد خلافــــا للمرف ــــب علیــــه مســــاس بحریــــة الأف فالضــــبط یترت

  .ف موقف المنتفع من خدماته مجانا أو برسوم یلزم المنتفع بدفعهاإذ یق ،العام

ـــــولى ضـــــمان       ـــــى الجهـــــة التـــــي تت ـــــي تتـــــولى مباشـــــرة إجـــــراءات الضـــــبط عل وتختلـــــف الجهـــــة الت

ــــوفیر الخدمــــة للمنتفعین ــــي رئــــیس ،ت ــــة ف ــــى نجــــد الجهــــة دائمــــا ســــلطة عامــــة ممثل ــــي الحالــــة الأول فف

فهــــــذه الهیئـــــات هــــــي مــــــن  .مجلــــــس شــــــعبي بلـــــديالجمهوریـــــة أو وزیــــــر معـــــین أو والــــــي و رئـــــیس 

یعـــــــود لهـــــــا الحـــــــق فـــــــي أن تضـــــــرب علـــــــى الحریـــــــات العامـــــــة قیـــــــدا أو قیـــــــودا لإعتبـــــــارات تملیهـــــــا 

حیــــث أن النشـــــاط قـــــد یعهـــــد بـــــه  ،والأمـــــر لـــــیس كــــذالك بالنســـــبة للمرفـــــق العـــــام، المصــــلحة العامـــــة

المنتفــــع مــــن جهــــة  إلــــى شــــركة أو فــــرد ولتقــــوم العلاقــــة مباشــــرة بــــین الشــــركة أو الفــــرد مــــن جهــــة و

ــــانون  ــــى أشــــخاص الق ــــا نســــتنتج أن طبیعــــة إجــــراءات الضــــبط لا یمكــــن إســــنادها إل أخــــرى ومــــن هن

تـــــولى القیـــــام یخلافـــــا للمرفـــــق العـــــام یمكـــــن نقـــــل نشـــــاطه إلـــــى شـــــركة أو فـــــرد ،الخـــــاص لخطورتها

  )2(.به

 
 
 
 
 
  

  
 
 . 08ص،المرجع السابق،عمرو عدنان )1(

 .200-199ص،المرجع السابق،عمار بوضیافدكتور ) 2(
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  : الضبط الإداري العام و الضبط الإداري الخاص/4

  

ــــــــة         ــــــــي تمارســــــــها الســــــــلطات الإداری ــــــــه الإجــــــــراءات الت الضــــــــبط الإداري العــــــــام و یقصــــــــد ب

النظـــــام العـــــام بجمیـــــع عناصـــــره  ، بهـــــدف المحافظـــــة علـــــىبموجـــــب الإختصاصـــــات المخولـــــة إلیهـــــا

  (1).)السكینة العامة,الصحة العامة,الأمن العام(

  

ممارســــة إختصــــاص ل الخــــاص یقصــــد بــــه قیــــام ســــلطة إداریــــة معینــــة أمــــا الضــــبط الإداري      

  .یم بعض أوجه النشاط بغیة تحقیق أهداف معینةظمحدد من قبل المشرع لتن

  

ـــــات       ـــــدخل هـــــذه الأهـــــداف ضـــــمن الغای كـــــالإجراءات المتعلقـــــة  ،العامـــــة للضـــــبط الإداريوقـــــد ت

وقـــــــد تخـــــــرج أهـــــــداف الضـــــــبط .بالرقابـــــــة علـــــــى المحـــــــلات الخطـــــــرة أو المضـــــــرة بالصـــــــحة العامـــــــة

ـــــرض .الإداري الخـــــاص عـــــن نطـــــاق الضـــــبط الإداري العـــــام  ـــــه الضـــــبط الإداري الخـــــاص بف و مثال

ــــواع مــــن الســــلع ــــة لأن ــــاري(أســــعار معین ــــة المســــتهل ،)التســــعیر الإجب و خاصــــة فــــي .ك بهــــدف حمای

ـــــة ظـــــكـــــذلك الضـــــبط الخـــــاص بالصـــــید قصـــــد المحاف، مجـــــال الســـــلع الضـــــروریة ـــــواع معین ة عـــــل أن

 .من الحیوانات أو الطیور أو الأسماك
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  
 

دار الثقافة للنشر و ،النشاط الإداري، التنظیم الإداري، ماهیة القانون الإداري ،القانون الإداري  ،علي الطهراوي،الدكتور  )1(

  .234.233.232ص ،2006،لبنان  ،التوزیع
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  أغراض الضبط الإداري و خصائصه : المطلب الثاني

  

   : أغراض الضبط الإداري : الفرع الاول      

مجموعـــــة قیـــــود صـــــادرة عـــــن ســـــلطة عامـــــة و الهـــــدف منـــــه هـــــو  هـــــو ن الضـــــبط الإداريإ       

ـــــى النظـــــام العـــــام ـــــات فكـــــرة النظـــــام العـــــام  ،المحافظـــــة عل ویجـــــري الفقـــــه عـــــادة علـــــى عـــــرض مكون

ــــ ــــى أن ــــه ســــلطة الضــــبط الإداري عل ــــذي تحمی ــــة هــــيی هال الصــــحة ،الأمــــن العام شــــمل عناصــــر ثلاث

  .والسكینة العامة،العامة

  : الأمن العام/1

ـــــي یمكـــــن        أن تســـــتهدف الأفـــــراد  یقصـــــد بـــــه إتخـــــاذ الإجـــــراءات اللازمـــــة لتـــــوقي الأخطـــــار الت

وذلك أیـــــا كـــــان مصـــــدر هـــــذه ،كالمنشـــــآت و المرافـــــق العامـــــة ، ع أو الأمـــــوال أو الأشـــــیاءو المجتمـــــ

ـــــــة(الإنســـــــان: الأخطـــــــار ـــــــل إرتكـــــــاب الجـــــــرائم المختلف التجمعـــــــات ,الحـــــــروب,حـــــــوادث المجـــــــانین,مث

ــــــوان )الخطــــــرة ــــــات الضــــــارة و المفترســــــة(الحی ــــــل (الأشــــــیاء)مثــــــل الحــــــوادث الناشــــــئة عــــــن الحیوان مث

  .)مثل كوارث الفیاضانات و الزلازل(الطبیعة، )إنهیار المباني و الحرائق

   : الصحة العامة/ 2

ــــــراد مــــــن أخ      ــــــة صــــــحة الأف ــــــزم مــــــن . ار الأمــــــراضطــــــیقصــــــد بهــــــا وقای ــــــك بإتخــــــاذ مــــــا یل وذل

إجــــراءات لمنــــع إنتشـــــار الأوبئــــة و كفالــــة نظافـــــة مــــواد الغــــذاء و میـــــاه الشــــرب و المحافظــــة علـــــى 

  .)1( نظافة البیئة و الأماكن العامة

ــــلا  ــــه أیضــــاف ــــد ظهــــور الخطــــر أو المــــرض و إنمــــا قبل ــــدخل الإدارة فقــــط عن وهــــو الأصــــل فــــي , تت

إجـــــراءات الضـــــبط لحمایتهـــــا فلهـــــا أن تراقـــــب مجـــــاري المیـــــاه و معالجتهـــــا ومنـــــع إســـــتعمالها ولهـــــا 

ـــــب المـــــواد ذات الإســـــتهلاك الواســـــع وأن تفـــــرض إجـــــراءات لحمایتهـــــا ولهـــــا أن تباشـــــر كـــــل ,أن تراق

ــــــة ا ــــــى حمای ــــــق المحــــــل أو المحــــــلات إجــــــراء یهــــــدف إل ــــــغ الأمــــــر حــــــد غل ــــــو بل لصــــــحة العامــــــة ول

 .)2(التجاریة

 
 
 
 
  

 
  ،2006،دار الجامعة الجدیدة  للنشرالإسكندریة،تنظیم الإدارة ،وسائل الإدارة،نشاط الإدارة،القانون الإداري،محمد فؤاد عبد الباسط )1(

 . 262.261ص 

  .202. ص،المرجع السابق،د عمار بوضیاف )2(
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  : العامةالسكینة / 3

ـــــوم و عنصـــــر مـــــادي مـــــن مقومـــــات و           ـــــى الســـــكینة العامـــــة كمق المقصـــــود بالمحافظـــــة عل

هـــــو إتخـــــاذ الإجـــــراءات و الأســـــالیب و الإحتیاطـــــات البولیســـــیة و ، عناصـــــر فكـــــرة النظـــــام المادیـــــة 

الوقائیــــة اللازمــــة للقضــــاء علـــــى مصــــادر و أســــباب الإزعــــاج و القلـــــق التــــي تهــــدد الراحــــة العامـــــة 
)1(.    

  : خصائص الضبط الإداري:  الفرع الثاني  

  

ــــــــة التــــــــي  هــــــــي فكــــــــرة الضــــــــبط الإدارين إ      مجموعــــــــة مــــــــن العناصــــــــر و الخصــــــــائص الذاتی

و معرفـــــة ماهیـــــة تســـــاعد علـــــى عملیـــــة إكتشـــــاف  الضـــــبط و تتكامـــــل فـــــي تركیـــــب و تشـــــكیل هویـــــة

  :ه في و عناصر  الضبط  خصائص البولیس الإداري و تتجلى

 هـــــي فكـــــرة إداریـــــة بحتـــــة عضـــــویا و موضـــــوعیا و وظیفیـــــا و قانونیـــــا الإداري ن فكــــرة البـــــولیسإ )1

   .طبقا للمعاییر المطروحة لتحدید وتمییز الأفكار و الحقائق القانونیة و التنظیمیة

ـــــــر مـــــــن أقـــــــوى و أوضـــــــح مظـــــــاهره فكـــــــرة الســـــــیادة و الســـــــلطة  إن)2 ـــــــولیس الإداري تعتب فكـــــــرة الب

فــــــــالبولیس الإداري فــــــــي حالتــــــــه ، انونیــــــــة الإداریــــــــة العامـــــــة فــــــــي مجــــــــال الوظیفــــــــة الإداریــــــــة و الق

الوظیفیــــة یعتبــــر مظهــــر مــــن مظــــاهر الســــلطة العامــــة و الســــیادة فــــي مجــــال الوظیفــــة الإداریــــة فــــي 

ــــــة  ــــــي مجموعــــــة الإمتیــــــازات و .الدول ــــــى وتتجســــــد فكــــــرة الســــــیادة و الســــــلطة العامــــــة ف ــــــث تتجل حی

ــــــــي تم ــــــــر المألوفــــــــة الت ــــــــة الســــــــلطات و الصــــــــلاحیات الإســــــــتثنائیة و غی ارســــــــها الســــــــلطات الإداری

  .الضبطیة المختصة بهدف المحافظة على النظام العام في الدولة والمجتمع

تتمیــــــز فكــــــرة الضــــــبط الإداري بأنهــــــا فكــــــرة وقائیــــــة لحمایــــــة النظــــــام العــــــام بمدلولــــــه و مفهومــــــه  )3

ــــــــى الأمــــــــن العــــــــام و الســــــــكینة العامــــــــة و الصــــــــحة العامــــــــة و الآداب  ،الإداري أي المحافظــــــــة عل

ـــــــة و ســـــــابقة علـــــــى واقعـــــــة أو وقـــــــائع الإخـــــــلال بالنظـــــــام  جـــــــلالعامـــــــة فـــــــي  ـــــــنظم بطریقـــــــة وقائی ال

للمحافظـــــة علــــــى النظــــــام ،فالضــــــبط الإداري هـــــو أســــــلوب وقــــــائي للتنظـــــیم و العمــــــل الإداري.العـــــام

  .)2( لعاما

 
 
  

  

  .33ص.2005الجزائر ،الطبعة الثالثة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،2الجزء، النشاط الإداري ،القانون الإداري ،عمار عوابدي  )1(

  .12.11.10.ص  ، نفسه المرجع )2( 

)  
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ســـــلطة و حـــــق إســـــتعمال قـــــوة القهـــــر و ســـــلطة الجبـــــر و علـــــى تتضـــــمن فكـــــرة الضـــــبط الإداري  )4

  سلطات التنفیذ الجبري و التنفیذ المباشر بهدف المحافظة على النظام العام في الدولة 

ـــــة  )5 ـــــة الحدیث ـــــي الدول ـــــر فكـــــرة الضـــــبط الإداري ف ـــــي هـــــي فكـــــرة  مـــــنتعتب فكـــــرة النظـــــام العـــــام الت

  )1( .بحتة قانونیة

  :يأنواع الضبط الإدار  : المطلب الثالث

  

  .ضبط إداري عام و ضبط إداري خاص :قسم الفقه الضبط الإداري إلى قسمین        

  : الضبط الإداري العام/1

  

یقصـــــــد بـــــــه النظـــــــام القـــــــانوني العـــــــام للبـــــــولیس الإداري أي مجمـــــــوع الســـــــلطات الممنوحـــــــة         

لهیئـــات الضــــبط الإداري مــــن أجــــل المحافظــــة علــــى النظــــام العــــام بمختلــــف محــــاوره مــــن أمــــن عــــام 

  . وصحة عامة،وسكینة عامة ،

  

   : الضبط الإداري الخاص/2

  

ــــلإدارة          ــــانون ل ــــي منحهــــا الق ــــه الســــلطات الت ــــراد یقصــــد ب ــــات الأف ــــد نشــــاط و حری بقصــــد تقیی

ــــــا  ،فــــــي مجــــــال محــــــدد و معــــــین ــــــى هــــــذا النحــــــو إمــــــا أن یخــــــص مكان ــــــافهــــــو عل اطا أو نشــــــ معین

  )2(.بذاته

 
 
 
 
  
 
  

  

  

  
 
 
  

  

  

  .12ص،المرجع السابق ، 2ج،النشاط الإداري ،القانون الإداري  ،عوابدي  عمار )1(

  .201.ص ننفس المرجع  ،الوجیز في لاقانون الإداري  ،عمار بوضیاف  )2(
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  :آلیات الضبط الإداري و حدود سلطته : المبحث الثاني

  

  :هیئات الضبط الإداري: المطلب الأول

  

ـــــى النظـــــام العـــــام         ـــــه المحافظـــــة عل ـــــى و إن كـــــان الضـــــبط الإداري إجـــــراء یقصـــــد من إلا ،حت

ــــالنظر لصــــلته الوطیــــدة  ــــه یحمــــل خطــــورة معینــــة ب لــــذا وتــــأثیره علیهــــا  الفردیــــة الحریــــات العامــــةبأن

حتــــى لا یصــــبح التقییــــد هــــو الأصــــل و ،وجــــب تحدیــــد هیئــــات الضــــبط الإداري و التقلــــیص منهــــا 

ثــــم إن تحدیــــد هیئــــات الضــــبط  ینــــتج عنــــه القضــــاء عــــن ظــــاهرة ، التمتــــع بالحریــــات هــــو الإســــتثناء

ـــــداخل الإختصـــــاص  ـــــازع فـــــي مجـــــال ممارســـــة هـــــذا ،ت ـــــات لأدى ذلـــــك إلـــــى التن ـــــو تعـــــددت الهیئ فل

هیئـــــات تمـــــارس إختصـــــاص  : فـــــیمكن تقســـــیم هیئـــــات الضـــــبط الإداري إلـــــى قســـــمین ،اصالإختصـــــ

ــــــــات تمــــــــارس إختصــــــــاص الضــــــــبط علــــــــى المســــــــتوى ،الضــــــــبط علــــــــى المســــــــتوى الــــــــوطني  و هیئ

  )1( . المحلي

  : هیئات الضبط على المستوى الوطني : الفرع الاول 

  

ـــــــة:أولا          ـــــــیس الجمهوری ـــــــة بممارســـــــة : رئ ـــــــت مختلـــــــف الدســـــــاتیر لـــــــرئیس الجمهوری إعترف

ــــة ووحــــدتها ووجودهــــا,مهــــام الضــــبط  ــــان الدول ــــى كی ــــف بالمحافظــــة عل ــــث . فهــــو المكل ــــه حی خــــول ل

ــــــــة الطوارىء ــــــــة مــــــــن الإجــــــــراءات كــــــــإعلان حال ــــــــة ،والحصــــــــار،الدســــــــتور إتخــــــــاذ جمل قرار الحال وإ

ـــــ .الإســـــتثنائیة ى إتبـــــاع إجـــــراء معـــــین فقـــــد تقتضـــــي الظـــــروف مـــــن رئـــــیس الجمهوریـــــة أن یعمـــــد إل

بغـــــرض الحـــــد مـــــن المخـــــاطر التـــــي تهـــــدد الأفـــــراد ومحاولـــــة التقلیـــــل قـــــدر الإمكـــــان مـــــن الأضـــــرار 

  )2( .المترتبة علیها

 ولالاالـــــوزیر لـــــم تشـــــر القواعــــد الدســـــتوریة صـــــراحة إلــــى ســـــلطات : الـــــوزیر الاول:ثانیــــا           

الحالــــــة الإســــــتثنائیة هــــــي ذلــــــك أن إقــــــرار حالــــــة الطــــــوارىء و الحصــــــار و ، فــــــي مجــــــال الضــــــبط 

  .إختصاص أصیل لرئیس الجمهوریة یمارسه بنفسه ولا ینقله إلى غیره عن طریق التفویض
  

  

  .204.203،ص،المرجع السابق ،الوجیز في القانون  الإداري ،عمار بوضیاف ، د )1( 

  . 1989من دستور  89الى  86تقابلها المادة  01-16معدل ومتمم بالقانون  1996من دستور  109الى  105المواد  )2( 
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ـــــوزیر الاول ،      ـــــر أن ال ـــــذكرغی ـــــة  كمـــــا ســـــبق ال ـــــیس الجمهوری ـــــل رئ ـــــدما (1)یستشـــــار مـــــن قب عن

یریـــــد هـــــذا الأخیـــــر إتخـــــاذ أي إجـــــراء یترتـــــب علیـــــه تقییـــــد مجـــــال الحریـــــات العامـــــة فـــــي مواضـــــع 

قـــــد یكـــــون مصـــــدرا مباشـــــرا لإجـــــراءات الضـــــبطیة الـــــوزیر الاول ثـــــم إن ،محـــــددة أو أمـــــاكن محـــــددة 

وتخــــــول لــــــه هــــــذه الصــــــلاحیة ممارســــــة مهـــــــام ، فهــــــو مــــــن یشــــــرف علــــــى ســــــیر الإدارة العامــــــة ،

ت یصـــــــــدرها ویلـــــــــزم بتنفیـــــــــذها الأجهـــــــــزة ااســـــــــیم تنفیذیـــــــــة أو تعلیمـــــــــالضـــــــــبط الإداري بموجـــــــــب مر 

  .المختصة

  

ـــــوزراء         ـــــوزراء حـــــق ممارســـــة مهـــــام الضـــــبط الإداري العـــــام : ثالثـــــا ال ـــــیس لل ـــــه ل الأصـــــل أن

ــــة و  ــــرئیس الجمهوری ــــة ل ــــوزیر الاوللأنهــــا صــــلاحیة مخول ــــز لــــبعض  ، ال ــــد یجی ــــانون ق ــــر أن الق غی

الـــــوزراء ممارســـــة بعـــــض أنـــــواع الضـــــبط بحكـــــم مركـــــزهم وطبیعـــــة القطـــــاع الـــــذي یشـــــرفون علیـــــه و 

فــــوزیر الداخلیــــة مــــثلا هــــو أكثــــر الــــوزراء إحتكاكــــا و  (1).هــــذا مــــا یمكــــن تســــمیته بالضــــبط الخــــاص

ـــــة أو  ـــــوطني ســـــواءا فـــــي الحـــــالات العادی ـــــى المســـــتوى ال الحـــــالات ممارســـــة لإجـــــراءات الضـــــبط عل

ـــــر الداخلیـــــة منهـــــا  ـــــه النصـــــوص الكثیـــــرة المنظمـــــة لصـــــلاحیات وزی الإســـــتثنائیة وهـــــو مـــــا دلـــــت علی

ــــم  ــــذي رق ــــص المــــادة 01-91أحكــــام المرســــوم التنفی ــــدا ن ــــث جــــاء فیهــــا 08 وتحدی ــــه حی یمــــارس  من

  : وزیر الداخلیة الصلاحیات التالیة

  .امةالحریات الع و المحافظة على النظام العام و الأمن العمومیین-

  حالة الأشخاص والأملاك وحریات تنقلهم -

  حركة الجمعیات بمختلف أنواعها -

  التضاهرات الإجتماعیة العامةو الإنتخابات -

للـــــولاة  الــــوطني و كمــــا یجــــوز لـــــوزیر الداخلیــــة أن یصــــدر تعلیماتـــــه للمــــدیر العــــام للأمـــــن         

ـــــذها كـــــل فیمـــــا یتعلـــــق  ـــــرهم تمـــــس جانبـــــا مـــــن الجوانـــــب الضـــــبطیة بغـــــرض الســـــهر علـــــى تنفی وغی

   .بإختصاصه

             

  
  

استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ، رئیس :( ...المتضمن التعدیل الدستوري  01- 16من القانون  105تنص المادة   (1) 

  .)مجلس الامة ، رئیس الحكومة و رئیس المجلس الدستوري 

  .204،ص،نفس المرجع  ،قانون الإداري الالوجیز في  ،عمار بوضیاف  )2(
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  : المستوى المحليهیئات تمارس على :الفرع الثاني 

  

تتجسد هیئات و سلطات البولیس الإداري المحلیة في كل من الولاة و رؤساء المجالس        

فكل من الوالي و رئیس المجلس الشعبي البلدي له مسؤولیة المحافظة على النظام ,الشعبیة البلدیة 

)1(العام على مستوى الحدود الإداریة لكل من الولایة و البلدیة 
  

   : رئیس المجلس الشعبي البلدي /أولا      

 مكلـــــف،رئـــــیس المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي "علـــــى أن  قـــــانون البلدیـــــةمـــــن  88 تـــــنص المـــــادة       

  "ه بموجب القانون لبممارسة سلطات الضبط التي تعود  اشراف الوالي تحت 

ــــف بتــــأمین حســــن النظــــام و الأمــــن و النظافــــة العامــــة    ــــدي مكل ــــس الشــــعبي البل فــــإن رئــــیس المجل

ــــص المــــادة( ــــدي بإختصــــاص عــــام فــــي  )2( )89حســــب ن ــــس الشــــعبي البل ــــیس المجل ــــع رئ لهــــذا یتمت

ن التعـــداد الـــذي قـــام بـــه القـــانون لا یســـتنفذ كـــل المیـــادین التـــي یمكنـــه التـــدخل فیهـــا  هـــذا المجـــال وإ

لفـــــت الإنتبـــــاه إلــــى بعضـــــها علـــــى ســـــبیل المثــــال وهـــــي ضـــــابطة الهـــــدوء العـــــام و وهــــو لایقـــــوم إلا ب

  ."القضاءعلى مایسِيء للهدوء العام وعلى كل الأعمال التي من شأنها إفساده"هدفها 

ـــــلإن المظهـــــر الأهـــــم لهـــــذه الضـــــابطة یكمـــــن فـــــي مكافحـــــة الضـــــجة وخاصـــــة أثنـــــاء     ولهـــــذا .اللی

الأشــــــغال التــــــي تحــــــدث ضوضــــــاء : لنهــــــارفــــــإن بعــــــض أنــــــواع الضــــــجة مســــــموح فقــــــط بهــــــا فــــــي ا

ــــــه فــــــي بعــــــض المناســــــبات  ،ىوالموســــــیق, كــــــالحفر ــــــزواج(وبعضــــــها الآخرمســــــموح ب ــــــاد ال أو )الأعی

  .) نوادي الرقص،المقاهي(بعض الأمكنة

بحســــــب "بحمایــــــة الأخــــــلاق العامــــــة "كمــــــا كلــــــف القــــــانون رئــــــیس المجلــــــس الشــــــعبي البلــــــدي       

ویقـــــوم رئـــــیس المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي بهـــــذه الصـــــلاحیات . قـــــانون البلدیـــــةمـــــن 94نـــــص المـــــادة 

لكي یــــتم تــــأمین النظــــام ،قــــانون البلدیــــةمــــن 88وهــــذا مانصــــت علیــــه المــــادة  ،تحــــت ســــلطة الــــوالي 

ــــــدي بجهاز  ــــــس الشــــــعبي البل ــــــیس المجل ــــــدرك  شــــــرطةالالعــــــام ضــــــمن أراضــــــي البلدیــــــة یتصــــــل رئ  وال

  .بغرض أداء مهامه 
 
  

  
 
  24ص200،الجزائرا،الطبعة الثالثة ،دیوان المطبوعات الجامعیة  ، 2ج ،النشاط الإداري  ،القانون الإداري  ،دعمار عوابدي )1( 

  .المتعلق بالبلدیة 2011یونیو  22الموافق ل 1432رجب  20مؤرخ في  11/10من قانون  94الى  88المواد من ) 2( 
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  : الوالي/ثانیا      

  

ــــــنص المــــــادة          ــــــانون مــــــن  114ت ــــــةالق ــــــى  ولای ــــــوالي "عل ــــــى ال ــــــى المحافظــــــة عل مســــــؤول عل

  )1( .النظام والامن والسلامة والسكینة العمومیة

و بالإضـــــافة  ،و بهــــذه الصــــفة یمكنـــــه أن یتخــــذ بقـــــرار كــــل إجــــراء ضـــــروري علــــى مســـــتوى الولایــــة

ـــــــوالي بتنظـــــــیم بعـــــــض النشـــــــاطات وبعـــــــض القطاعـــــــات  ـــــــف ال ـــــــى هـــــــذه الصـــــــلاحیة العامـــــــة یكل إل

ـــــاف و ."كضـــــابطة الصـــــید البـــــري و الصـــــید البحـــــري ـــــري فـــــي بعـــــض الأری حیـــــث یفـــــتح الصـــــید الب

  "یغلق بقرار صادرعن الوالي

ولكــــــي یــــــتمكن الــــــوالي مــــــن تطبیــــــق القــــــرارات المتخــــــذة ضــــــمن إطــــــار مهمتــــــه فــــــي حفــــــظ النظــــــام 

  : بدوائر الشرطةالتي تخضع لسلطته المباشرة و هذه الدوائر هي حالیا التالیة تصرفوی

   .دوائر أمن الولایة التي تهتم بالسیر و حراسة الأبنیة العامة و الطرق العامة -

اهر الحیــــــاة ضـــــــمن ظــــــدوائــــــر الإســــــتخبارات العامــــــة المكلفــــــة بــــــإعلام الـــــــوالي حــــــول مجمــــــل م -

   .الولایة

  .دوائر الشرطة القضائیة المكلفة بملاحقة مرتكبي المخالفات  -

ـــــــــك      ـــــــــب الظـــــــــروف الإســـــــــتثنائیة ذل ـــــــــدما تتطل ـــــــــوطني ،وعن ـــــــــدرك ال ـــــــــواة ال یمكن الإســـــــــتعانة بق

وفــــي الفتـــرات العادیــــة یجـــب علــــى مســـؤول الــــدرك فـــي الولایــــة أن ،المتواجـــدة ضـــمن حــــدود الولایـــة 

  .ویقدم لذلك تقریرا دوریا عن الوضع  ،م یعلم الوالي بكل ما یمكن أن یهم النظام العا

ونشــــیر إلــــى أننــــا نجــــد تنظیمــــا مشــــابها لهــــذا علــــى مســــتوى كــــل دائــــرة حیــــث توجــــد مفوضــــیة     

العامـــــة  علاماتوفـــــرق متحركـــــة للشـــــرطة القضـــــائیة وفـــــرق متحركـــــة لشـــــرطة الإســـــت،للأمـــــن العـــــام 

.)2(  

  

  

  

  

  

  
 .المتضمن قانون الولایة  2012فیفري 21: الموافق ل  1433ربیع الاول  18: المؤرخ في  12/07من قانون  114المادة  )1(

  412.411.410ص ،المرجع السابق  ،محاضرات في المؤسسات الإداریة  ،أحمد محیو  )2(
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  :الإداريوسائل الضبط : المطلب الثاني

   

  : أهدافها إلى إستعمال الوسائل التالیةتلجأ سلطات الضبط الإداري لتحقیق       

  :لوائح الضبط الإداري : الفرع الاول 

  

ـــــى النظـــــام العـــــام بواســـــطة مـــــا        تباشـــــر ســـــلطة الضـــــبط الإداري إختصاصـــــاتها للمحافظـــــة عل

تملكــــه مـــــن حــــق إصـــــدار القــــرارات الإداریـــــة الملزمــــة بإرادتهـــــا التــــي تكـــــون قــــرارت تنظیمیـــــة تتخـــــذ 

  .شكل لوائح الضبط أو القرارات الفردیة 

النشــــــاط الفــــــردي  تتمثــــــل فــــــي قواعــــــد موضــــــوعیة مجــــــردة لتقیــــــد للــــــوائح الضــــــبط الإداري بالنســــــبة 

   :و تتخذ لوائح الضبط الإداري عدة مظاهر ،حفاظا على النظام العام 

ــــى ،هــــو النهــــي عــــن إتخــــاذ إجــــراء معــــین أو ممارســــة نشــــاط محــــدد : رظــــالح-أ        ویعتبــــر أعل

  .ر الجزئي أو المؤقت ظأشكال المساس بالحریات العامة و المقصود هنا هو الح

الإدارة وطبقـــــــا لنصـــــــوص القـــــــانون أو التنظـــــــیم علـــــــى الأفـــــــراد قـــــــد تشـــــــترط : التـــــــرخیص-ب      

ــــام بعمــــل معــــین ترخیصــــا معینــــا إن كمــــا لــــو أراد الافــــراد  .هــــم أرادوا ممارســــة حریــــة معینــــة أو القی

فمــــــن حــــــق الإدارة أن تفــــــرض علــــــیهم الحصــــــول علــــــى ،ممارســــــة حــــــق التجمــــــع أو إقامــــــة مســــــیرة 

لا كان عملهم مشوب بعیب ف،لقیام بالنشاط لرخصة    )1(ي المشروعیة وإ

ــــ:  تنظــــیم النشــــاط-ج      ــــة  يتكتف ــــة كیفی ــــردي مــــن ناحی ــــا بتنظــــیم النشــــاط الف لائحــــة الضــــبط هن

  .و حدود ممارسة هذا النشاط 

تتمثــــــــل فــــــــي القــــــــرارات الإداریــــــــة الصــــــــادرة مــــــــن الســــــــلطة ف أمــــــــا أوامرالضــــــــبط الإداري الفردیــــــــة  

وتتضـــــمن هـــــذه القـــــرارات أوامـــــر  .المختصـــــة للتطبیـــــق علـــــى فـــــرد معـــــین أو أفـــــراد معینـــــین بـــــذواتهم

ـــــام بأعمـــــال معینـــــة أو نـــــواهي بالإمتنـــــاع عـــــن أعمـــــال مـــــن شـــــأنها أن تعـــــرض النظـــــام العـــــام  بالقی

   .)2(للإنتهاك 

  
   

  

  

       .207ص،المرجع السابق ،الوجیز في القانون  الإداري ،الدكتورعمار بوضیاف   )1(

  .230،ص دراسة مقارنة لأسس و مبادىء القانون الإداري تطبیقها في لبنان ،دكتور عبد الغني بسیوني ال   )2(
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ویشترط في الأمر الفردي كقاعدة عامة أن یكون مجرد تطبیق لقاعدة تنظیمیة عامة على       

  )1( .حالة فردیة تتوافر فیها الشرو ط القانونیة

  : إستخدام القوة :الفرع الثاني   

  

ـــــريوهـــــو التنفیـــــذ          ـــــراد ،الجب لقـــــرارات الإدارة وخضـــــوعهم إلیهـــــا  و الاصـــــل هـــــو إمتثـــــال الأف

ـــــم یخضـــــع منظمـــــوه ، ـــــع نشـــــاط معـــــین ل ـــــة یجـــــوز إســـــتعمال القـــــوة لمن ـــــي حـــــالات معین ـــــه ف ـــــر أن غی

  .للقوانین و التنظیمات 

ـــــة  ـــــو أراد الأفـــــراد إقامـــــة مســـــیرة معین ـــــم یقـــــدمو  ،كمـــــا ل ـــــذلك  اول ـــــلإدارة ب ـــــا ل ـــــدموه و ،طلب أو أنهـــــم ق

  .بها  لسبب آخررفض من جان

ـــــؤدي   ـــــة و البشـــــریة لصـــــد كـــــل نشـــــاط ی و تعتمـــــد الإدارة فـــــي اللجـــــوء للقـــــوة علـــــى إمكاناتهـــــا المادی

  . )2(إلى المساس بالنظام العام
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
  

  

  

  

  

  .205المرجع السابق ص  ،دراسة مقارنة لأسس و مبادىء القانون الإداري   ،عبد الغني بسیوني عبد االله   د )1(

 .208ص ، المرجع السابق ، الوجیز في القانون الإداري ،عمار بوضیاف  د  )2(
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  :حدود سلطة الضبط الإداري : المطلب الثالث

  

  : حدود سلطة الضبط الإداري في الحالات العادیة :الفرع الاول        

ــــة        ــــي الأوقــــات العادی ــــرام بعــــض ,ف ــــاجم عــــن إحت تــــؤدي ممارســــة ســــلطات الضــــابطة لتقییــــد ن

  .الاداري المبادىء الأساسیة وعن مراقبة القاضي

  : إحترام بعض المبادىء الأساسیة )أ

الحریــــات العامــــة لهــــذا فــــإن كــــل تقییــــد لهــــا مــــن ,یضــــمن الدســــتور أو القــــانون بشــــكل عــــام         

ـــــى مبـــــدأ الشـــــرعیة  ولكـــــي تصـــــان الشـــــرعیة یجـــــب أن .قبـــــل الســـــلطات الإداریـــــة یتضـــــمن تعـــــدیا عل

   :تحترم ثلاث قواعد

ــــــق بالنظــــــام العــــــام*  ــــــة بأســــــباب تتعل ــــــى  ،إذیجــــــب أن تكــــــون إجــــــراءات الضــــــبط معلل ــــــاظ عل الحف

ـــــاك تجـــــاوزا هـــــو النظـــــام العـــــام  لا فـــــإن هن ـــــین ممارســـــة ســـــلطات الضـــــبط الإداري وإ ـــــط الـــــذي یب فق

  .لحد السلطة أو خرق القانون 

واقع أن وال،و أن لاتتجاوز ما تتطلبه الظروف .إن إجراءات الضابطة یجب أن تكون ضروریة* 

یجب أن لا یحدث إلا إذا كان هناك خطر أو تهدید للنظام العام و ذلك ، تدخل إجراءات التقیید 

ن تقیید الضابطة هو الإستثناء"إنسجاما مع المبدأ القائل    )1("الحریة هي القاعدة وإ

بیق أن یكون هناك مساواة بین جمیع المواطنین أمام إجراءات الضابطة ویتعلق الأمر هنا بتط* 

  .مبدأ قانوني عام یكرس مساواة الجمیع أمام القانون

   : سلطات الضبط الإداريعلى  رقابة القضاء الإداري  )ب

الأصـــــــل أن جمیـــــــع أعمـــــــال و نشـــــــاطات الإدارة تكـــــــون عرضـــــــة للرقابـــــــة القضـــــــائیة إذ           

ــــوانین و التنظیمــــات ــــل و  ،ثبــــت التجــــاوز أو خــــرق الق ــــط ب ــــإجراءات الضــــبط  فق ــــق الأمــــر ب ولا یتعل

  .بأعمال أخرى كقرارات التأدیب و الترقیة و العقود الإداریة و غیرها 

ـــــدما یثبـــــت للجهـــــة القضـــــائیة أن الإدارة تجـــــاوزت الحـــــد و أن مقتضـــــیات النظـــــام العـــــام غیـــــر  ،فعن

ــــــوفرة فــــــي القضــــــیة المعروضــــــة علیهــــــا ل و إن جــــــاز لهــــــا إلغــــــاء كــــــل قــــــرار فــــــي هــــــذا المجــــــا ،مت

  )2( .إقتضى الأمر تعویض الطرف المضرور
  

  

  .418إلى415ص من ، المرجع السابق  ،محاضرات في المؤسسات الإداریة  ، أحمد محیو  )1(

  .209ص ،المرجع السابق  ،الوجیز في القانون الإداري  ،عمار بوضیاف  د )2(
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  : الإستثنائیةحدود سلطة الضبط الإداري في الحالات : الفرع الثاني   

  

روف إســـــتثنائیة مثـــــل الحـــــروب و الكـــــوارث الطبیعیــــــة و ظـــــقـــــد یكـــــون المجتمـــــع عرضـــــة ل        

ــــــراف لجهــــــة الإدارة بســــــلط ــــــة و غیرهــــــا ممــــــا یفــــــرض الإعت ــــــتحكم فــــــي الوضــــــع االأوبئ ت أوســــــع لل

  )1( .الإستثنائي

وتفســــیر تقییــــد المراقبــــة القضــــائیة تجــــاه ، ولكــــي یــــتم تبریــــر إســــتبعاد بعــــض المبــــادىء و القواعــــد 

  .یلجأٌ  لنظریة الظروف الإستثنائیة، نشاطات الإدارة 

إلا أن القاضــــــي یحــــــاول حتــــــى أثنــــــاء هــــــذه الفتــــــرات  ممارســــــة حــــــد أدنــــــى مــــــن المراقبــــــة و ذلــــــك  

ـــــتحكم  ـــــة دون ال ـــــب بشـــــكل خـــــاص أن تســـــتند ســـــلطات الضـــــبط الإداري المتضـــــخمة ، للحیلول ویطل

  )2(.تقوم بتهدید الحریات الفردیةلنص تشریعي لأنها 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  .209ص ،المرجع السابق  ،الوجیز في القانون الإداري  ،مار بوضیاف ع د) 1(

 .420.419ص  ،المرجع السابق  ،محاضرات في المؤسسات الإداریة  ، أحمد محیو )2(
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دعوى الإلغاء هي الدعوى القضائیة المرفوعة أمام إحدى الهیئات القضائیة الإداریة               

نظرا لما التي تستهدف إلغاء قرار إداري بسبب عدم مشروعیته )محكمة إداریة أو مجلس دولة(

كما یمكن التعبیر عن دعوى الإلغاء بإسم الطعن بالإلغاء أو الطعن  )1(.یشوب أركانه من عیوب

ویعتبر قضاء الإلغاء مظهر من مظاهر الرقابة القضائیة على أعمال  )2( .بسبب تجاوز السلطة

طلب ذوي  الإدارة وهو سلطة المحاكم في إلغاء القرارات الإداریةالمخالفة للقانون بناءا على

نما ینفذ على الكافة ،المصلحة ونظرا لفعالیة وجدیة  )3( .وهذا الإلغاء لا یقتصر على القضیة فقط وإ

دعوى الإلغاء فإن القضاء الإداري یطبقها بإستمرار ونجاح على أعمال الضبط الإداري في نطاق 

بین مقتضیات  سیاسة قضائیة مرنة وواعیة تستهدف دائما لتحقیق عملیة التكامل و التوازن

ولقد جاء قانون الإجراءات المدنیة و .المحافظة على النظام العام ومتطلبات حقوق حریات الأفراد

هذا القانون الذي طال إنتظاره خاصة بعد .الإداریة الجدید متضمنا دعوى الإلغاء في عدة مواد 

  .صدور القوانین التي تثبت نظام الإزدواجیة في الجزائر 

المتعلــــــق 02-98المتعلــــــق بإختصاصــــــات مجلــــــس الدولــــــة و القــــــانون 01-98ويالقــــــانون العضــــــو 

ـــــــازع03-98بالمحـــــــاكم الإداریـــــــة و القـــــــانون العضـــــــوي  وقـــــــد أوجـــــــب  )4( .المتعلـــــــق بمحكمـــــــة التن

ـــــدعوى الإلغـــــاء  ـــــانون الجهـــــة القضـــــائیة المختصـــــة ب ـــــة الضـــــبطیة لا أن ،الق ـــــرارات الإداری تلغـــــي الق

وتحلیــــل القــــرار مــــن حیــــث  ،لیة لقبــــول دعــــوى الإلغــــاءإلا بعــــد أن تتأكــــد و تــــتفحص الشــــروط الشــــك

والتحقـــــق مـــــن أن القـــــرار المطعـــــون فیـــــه یشـــــوبه عیـــــب مـــــن .مـــــدى مشـــــروعیته إو عـــــدم مشـــــروعیته

الإجـــــراءات والمحـــــل و  مخالفـــــةوعیـــــب الشـــــكل و ،كعیـــــب مخالفـــــة القـــــانون ،عیـــــوب عـــــدم الشـــــرعیة 

  .الغایة 
  

  

  

  

  

  .31ص،2007،عنابة دار العلوم للنشر و التوزیع،الإلغاءدعوى ،القضاء الإداري،محمد الصغیر بعلي )1(

  .181ص2007 ،عمان1ط،دار الثقافة للنشر و التوزیع ،دراسة مقارنة ،القضاء الإداري ،عمر محمد الشویكي  )2(

الریاض ،1،ط،أكادمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة  ،السلطة التقدیریة للإدارة زمدى رقابة القضاء علیها ، حمد عمر حمد  )3(

  .82.83ص2003

  .03ص ،الجزائر،1،ط،جسور للنشر والتوزیع،دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،عمار بوضیاف  )4(
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أن القـــــــــــرار الإداري الضـــــــــــبطي ،و إذا توصـــــــــــل القاضـــــــــــي المخـــــــــــتص بـــــــــــدعوى الإلغـــــــــــاء        

  .حكم بإلغاء القرار،معیب بأحد عیوب عدم المشروعیة .المطعون فیه بعدم المشروعیة 

  : وستتم دراسة هذا الفصل في مبحثین
 
  : الأسباب الموضوعیة للحكم بإلغاء قرارت الضبط الإداري: المبحث الأول  

  

وتجعلـــــــــه غیـــــــــر مشـــــــــروع ,إن مجموعـــــــــة العیـــــــــوب التـــــــــي قـــــــــد تشـــــــــوب القـــــــــرار الإداري           

إذ بواســــــطتها یـــــــتمكن .هــــــي الأســـــــباب الموضــــــوعیة للحكــــــم بـــــــدعوى الإلغــــــاء ،ومخــــــالف للقــــــانون 

القاضـــــــــي المخــــــــــتص بــــــــــدعوى الإلغــــــــــاء إلغــــــــــاء قـــــــــرار إداري ضــــــــــبطي المطعــــــــــون فیــــــــــه بعــــــــــدم 

ة الشــــــكل و الإجــــــراءات ســـــواء مــــــن حیـــــث عیــــــب عــــــدم الإختصـــــاص أو عیــــــب مخالفـــــ،المشروعیة

  .وعیب إنعدام السبب ،أو عیب الإنحراف في إستعمال السلطة ،أو عیب مخالفة القانون 

ــــــــــرارات الضــــــــــبط الإداري المطعــــــــــون فیهــــــــــا بعــــــــــدم  اســــــــــتخلصفــــــــــإذا  القاضــــــــــي المخــــــــــتص أن ق

ـــــذكر حكـــــم بإلغـــــاء هـــــذه الأعمـــــال الضـــــبطیة  ةالمشـــــروعیة مشـــــوب ـــــة مـــــن الحـــــالات الســـــالفة ال بحال

 .الإداریة
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  : عیب عدم الإختصاص: المطلب الأول

  

ـــــــرارات الإداریـــــــة مـــــــن طـــــــرف          یعتبـــــــر عـــــــدم الإختصـــــــاص أول وأوضـــــــح وجـــــــه لإلغـــــــاء الق

  )1(مجلس الدولة الفرنسي 

ــــذي یتعلــــق بالنظــــام العــــام ــــد ال ــــب الوحی ــــاء نفســــه  ،وهــــو العی ــــره مــــن تلق و یســــتطیع القاضــــي أن یثی

ــــب الإلغــــاء ــــره طال ــــم یث ــــو ل ــــب ،حتــــى و ل ــــرارات وأعمــــال الضــــبط الإداري مشــــوبة بعی ولو صــــدرت ق

لأن قواعــــد  .ختصــــاص فإنــــه لا یمكــــن تصــــحیحها بــــإجراء لاحــــق مــــن الســــلطة المختصــــةلاعــــدم ا

ـــــــه الصـــــــفة القانونیـــــــة التـــــــي من تهـــــــا القواعـــــــد حالإختصـــــــاص فـــــــي الأعمـــــــال الضـــــــبطیة یعـــــــرف بأن

یـــــة مؤهلـــــة قانونـــــا إلـــــى القانونیـــــة المنظمـــــة للإختصـــــاص فـــــي الدولـــــة لشـــــخص معـــــین أو هیئـــــة إدار 

بالقــــــدرة قانونــــــا <<ویعــــــرف الإختصـــــاص فــــــي دعــــــوى الإلغـــــاء .)2(مباشـــــرة أعمــــــال إداریـــــة معینــــــة 

ــــى مباشــــرة عمــــل إداري معــــین ــــذي یحــــدد لكــــل موظــــف نطــــاق إختصاصــــه  .>>عل فالقــــانون هــــو ال

  .)3( ومن هنا فإن قواعد الإختصاص هي من صمیم أعمال المشرع،

  الاختصاص و درجاته عدم تعریف عیب: الفرع الاول 

  تعریفه )1

ــــه     عــــدم القــــدرة علــــى ممارســــة عمــــل قــــانوني لكونــــه مــــن إختصــــاص <<بأنــــه الفقیــــه بونــــاردعرف

ــــب عــــدم الإختصــــاص  القــــدرة علــــى مباشــــرة عمــــل قــــانوني معــــین جعلــــه المشــــرع مــــن  عــــدم<<عی

  )4(>>أوفرد آخر،هیئة ،سلطة 

  : درجات عیب عدم الإختصاص )2

  : نوعین من درجات عدم الإختصاصفرّق الفقه و القضاء بین 

  .عدم الإختصاص البسیط النوع الأول-

  .عدم الإختصاص الجسیم: النوع الثاني–

  
 
  
  .289ص،دعوى الإلغاء المرجع السابق ،القضاء الإداري ،محمد الصغیر بعلي  )1( 

  .59ص1998،دیوان المطبوعات الجامعیة ،القضاء الإداري ،حسین مصطفى حسن )2(

  .170لمرجع السابق ص،دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،بوضیاف عمار  )3(

  .114ص2004الإسكندریة ،دارالفكر الجامعي،القرارات الإداریة و رقابة القضاء ،محمد أنور حمادة )4(
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عیــــب عـــــدم الإختصـــــاص الجســــیم یكـــــون ذلـــــك إذا تضـــــمن إعتــــداء مـــــن الســـــلطة الإداریـــــة         

ویتحقـــــق أیضـــــا الغصـــــب إذا صـــــدر .الســـــلطة التشـــــریعیة أو الســـــلطة القضـــــائیة  علـــــى إختصـــــاص

القــــرار مــــن شــــخص لــــم یعــــین فــــي الوضــــیفة التــــي تخولــــه إصــــداره أو عــــین فیهــــا ولــــم یكــــن تعیینــــه 

  .)1(صحیحا قانونا 

ـــــط بـــــل  ـــــة الضـــــبطیة فق ـــــرارات الإداری ـــــب عـــــدم الإختصـــــاص الجســـــیم إلـــــى إلغـــــاء الق ـــــؤدي عی ولا ی

ــــى إنعــــدامها  ــــة ,یــــؤدي إل ــــة عــــن الأعمــــال الإجرامی ــــى جــــزاءات جنائی كمــــا أنــــه یخضــــع الشــــخص إل

ــــــد ممارســــــته لعمــــــل ضــــــبطي مــــــادي مــــــثلا ــــــى تعرضــــــه لجــــــزاءات ، التــــــي اقترفهــــــا عن بالإضــــــافة إل

المســـــؤولیة المدنیـــــة أمـــــام جهـــــات القضـــــاء العـــــادي و أمـــــام القضـــــاء الجنـــــائي فـــــي نطـــــاق قــــــانون 

  .العقوبات

ــــث لایــــؤدي أمــــا عیــــب عــــدم الإختصــــاص البســــیط فإنــــه یخت ــــف عــــن إغتصــــاب الســــلطة بحی ــــى إل ل

فــــالقرار الضــــبطي فــــي حالــــة العیــــب البســــیط .أنعــــدام القــــرار الإداري بــــل إلــــى قابلیتــــه للإلغــــاء فقــــط 

ــــب  ــــه یكــــون متضــــمنا لعی ــــة ولكن ــــه قوتــــه التنفیذی ــــرار إداري وتكــــون ل ــــه كق ــــه جمیــــع مقومات تتــــوافر فی

یفــــــة ظختصــــــاص فــــــي نطــــــاق الو ویقتصــــــر العیــــــب هنــــــا علــــــى مخالفـــــة قواعــــــد الإ.یســـــمح بإلغائــــــه 

ـــــة  ـــــي العمـــــل مـــــن حـــــالات إغتصـــــاب ،الإداری ـــــه أقـــــل خطـــــورة و إن كـــــان أكثـــــر حـــــدوثا ف لهـــــذا فإن

  )2(.السلطة

  : صور عیب عدم الإختصاص: الفرع الثاني 

  

ــــوع عناصــــر الإختصــــاص          ــــوع بتن ــــى عــــدة صــــور تتن ــــب عــــدم الإختصــــاص عل یتضــــمن عی

وقـــــــــد یكـــــــــون موضـــــــــوعیا أو ،یكـــــــــون زمانیاوقــــــــد ،فقــــــــد یكـــــــــون عیـــــــــب عـــــــــدم الإختصـــــــــاص مكانیا

  . شخصیا

  : عدم الإختصاص المكاني/أ

ـــــــة ,یقصـــــــد بالإختصـــــــاص المكـــــــاني      ـــــــة التـــــــي یجـــــــوز للســـــــلطة الإداری تحدیـــــــد الحـــــــدود الإقلیمی

ــــــة  ــــــة أو المادی ــــــط إختصــــــاص إصــــــدار الإجــــــراءات القانونی ــــــي نطاقهــــــا فق الضــــــبطیة أن تمــــــارس ف

وحالــــــة عــــــدم الإختصــــــاص نــــــادرا مــــــا ,طیة للبلدیــــــةالحــــــدود الإداریــــــة الضــــــب"للضــــــبط الإداري مــــــثلا

  .)3(تحدث لأن الحدود الجغرافیة للمجموعات المحلیة واضحة

  

  .114ص،القرارت الإداریة ورقابة القضاءالمرجع السابق،محمد أنور حمادة)1(

  .277ص،المرجع السابق،القضاء لإداري،عمر محمد الشویكي  )2(

  .267ص1993الدار الجامعیة ،دعوى الإلغاء ،داري القضاء الا،عبد الغاني بسیوني  )3(

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 إلغاء قرارات  الضبط الإداري                                                                            الثاني الفصل ا
 

  22  
 

  

  : عدم الإختصاص الزماني/ب

ـــــــــزاول أحـــــــــد رجـــــــــال الإدارة إختصاصـــــــــه دون مراعـــــــــاة القیـــــــــود الزمنیـــــــــة       ویقصـــــــــد بـــــــــه أن ی

ــــــذلك ــــــي یكتســــــب مــــــن .)1(الموضــــــوعة ل فلكــــــل مســــــؤول إداري وعمومــــــا لكــــــل موظــــــف نطــــــاق زمن

مـــــــدتها بإنتهـــــــاء هـــــــذه الصـــــــفة وزوالهـــــــا عـــــــن خلالـــــــه صـــــــفة تؤهلـــــــه لمباشـــــــرة صـــــــلاحیات تنتهـــــــي 

ــــــین الصــــــادر عــــــن .المســــــؤول أو الموظــــــف  ــــــة تكــــــون بصــــــدور قــــــرار التعی ــــــاة الوظیفی ــــــة الحی فبدای

ونهایة الصــــــــفة تكــــــــون بالتقاعــــــــد أو الوفــــــــاة أو الإســــــــتقالة كمــــــــا تكــــــــون بنقــــــــل ،الجهــــــــة المختصــــــــة

ـــى آخـــر یكســـبه صـــفة جدیـــدة ـــى علـــى عاتقـــه واجبـــا .الموظـــف نوعیـــا مـــن منصـــب إل ت جدیـــدة ویلق

ــــه لإتخــــاذ قــــرارات تتماشــــى و ا ــــد المویؤهل ــــى هــــذا لا یجــــوز للمو ،نصــــب الجدی ــــاءا عل ف العــــام ظــــبن

ـــــــى التقاعـــــــد أو تقـــــــدیم إســـــــتقالته وقبولهـــــــا مـــــــن الجهـــــــة  إصـــــــدار قـــــــرارات إداریـــــــة بعـــــــد إحالتـــــــه عل

  .)2(لأنه في كلا الوضعیتین یكون غیر مختص زمنیا بإصدار القرار لفقده الصفة ،المهنیة

  : ختصاص الموضوعيعدم الإ/ج

بالإختصــــــــــاص الموضــــــــــوعي صـــــــــدور قــــــــــرار إداري فــــــــــي موضـــــــــوع داخــــــــــل فــــــــــي  یقصـــــــــد      

ـــة أخـــرى  ـــة علـــى إختصـــاص جهـــة ,إختصـــاص جهـــة إداری ـــداء جهـــة إداری ـــتج ذلـــك إمـــا عـــن إعت وین

أو إعتـــــداء جهـــــة إداریـــــة علـــــى إختصـــــاص جهـــــة أعلـــــى ،إداریـــــة موازیـــــة لهـــــا فـــــي مـــــدارج الســـــلطة 

ــــــداء ,منهــــــا  ــــــال ذلــــــك إعت ــــــى إختصــــــاص رئیســــــهمث ــــــى ،المــــــرؤوس عل أو إعتــــــداء جهــــــة إداریــــــة عل

  .)3(المرؤوس إختصاص جهة إداریة أدنى منها ومثالها إعتداء الرئیس على إختصاص 

  : عدم الإختصاص الشخصي/د

الأصـــــل فـــــي الإختصــــــاص هـــــو شخصــــــي وهـــــو مــــــا یعنـــــي أنــــــه یلـــــزم صــــــاحبه بـــــأن یمارســــــه     

ــــى .بنفســــه ــــه إل ــــه أن یعهــــد ب ــــه حــــق یســــوغ ل ــــیس ل ــــرار .ســــواه  ول ــــه وجــــب أن یصــــدر الق ــــاءا علی بن

عتــــرف لـــــه نــــص القـــــانون أو التنظــــیم بالقــــدرة علـــــى القیــــام بتصـــــرف امــــن شــــخص معـــــین ومحــــدد 

  .معین ولا یجوز له إسناد مهمته إلى غیره

  

  

  

  
  .282ص،المرجع السابق،القضاء الإداري،عمر محمد الشویكي  )1(

  185.ص،المرجع السابق ،دعوى الإلغاء،عمار بوضیاف.د )2(

  .277المرجع نفسه ص،عمر محمد الشویكي)3(
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  : عیب مخالفة الشكل و الإجراءات: المطلب الثاني

  

ـــــــاني مـــــــن حـــــــالات الحكـــــــم           ـــــــة الشـــــــكل والإجـــــــراءات یشـــــــكلان الوجـــــــه الث إنّ عیـــــــب مخالف
ـــــة الأشـــــكال والإجـــــراءات أن المشـــــرع حینمـــــا ,بالإلغـــــاء فـــــي دعـــــوى الإلغـــــاء  ـــــدو أهمی یقررهـــــا و وتب

ـــــى جانـــــب  ـــــر أن الأشـــــكال و الإجـــــراءات إل ـــــك للمصـــــلحة العامـــــة غی یفرضـــــها فعـــــادة مـــــا یكـــــون ذل

كأن یفـــــــرض ،أنهــــــاتحقق مصــــــلحة عامــــــة فهــــــي أیضــــــا تهـــــــدف إلــــــى حمایــــــة المصــــــلحة الخاصــــــة

  .القانون إجراءات لنزع ملكیة خاصة 

تــــي حــــددها القــــانون ویقصــــد بالشــــكل إفصــــاح الإدارة عــــن إرادتهــــا وفقــــا أو تبعــــا للشــــكل والتــــدابیر ال

والأصـــــل أن الإدارة غیــــــر ملزمــــــة بشـــــكل أو إجــــــراء عنــــــد إصـــــدارها للقــــــرار مــــــا لـــــم یقیــــــد الــــــنص .

  .بشكل أو إجراء

إهمــــال الشــــكلیات عنــــد إصــــدار القــــرارات الإداریــــة :ومــــن أمثلــــة عــــدم إحتــــرام الشــــكل و الإجــــراءات 

ـــــد تـــــاری ،الضـــــبطیة كتســـــبیب القـــــرارات الضـــــبطیة الإداریـــــة وكتابتهـــــا خ إصـــــدارها و نشـــــرها و تحدی

ـــــع علیهـــــا  ـــــة لصـــــدور .و شـــــروط المصـــــادقة و التوقی ـــــالإجراءات الإلزامی ـــــام ب ـــــى جانـــــب عـــــدم القی إل

كعــــــدم القیـــــــام بـــــــإجراء التحقیقــــــات اللازمـــــــة فـــــــي القــــــرارات الإداریـــــــة التـــــــي ،قــــــرار إداري ضـــــــبطي 

  )1(.مثل قرارات نزع الملكیة للمنفعة العامة ،تتطلب إجراء تحقیقات قبل صدورها 

وتطبیقـــــــات النظـــــــام القضـــــــائي .ونتعــــــرض إلـــــــى صـــــــور عیـــــــب مخالفـــــــة الشـــــــكل و الإجـــــــراءات    

  .الجزائري على عیب مخالفة الشكل و الإجراءات 

  : صور عیب مخالفة الشكل و الإجراءات:الفرع الاول  

ـــــأن مخالفـــــة قواعـــــد الشـــــكل و الإجـــــراءات یســـــتتبع بطـــــلان          إن القاعـــــدة المســـــتقرة تقضـــــي ب

ــــك صــــراحةالتصــــرف دون  ــــى ذل ــــنص عل ــــى ال ــــع .حاجــــة إل ــــرام جمی والقاضــــي الإداري لایشــــترط إحت

لأن ذلـــــــك یـــــــؤدي إلـــــــى شـــــــل النشـــــــاط الإداري فهـــــــو یمیـــــــز بـــــــین الشـــــــكلیات الجوهریـــــــة ,الأشـــــــكال 

ـــــــى  ـــــــة الأول ـــــــد مخالف ـــــــة فعن ـــــــر جوهری ـــــــرار الإداري  لكـــــــونالاساســـــــیة و الشـــــــكلیات الغی بطـــــــلان الق

ـــــــ.الضـــــــبطي بواســـــــطة دعـــــــوى الإلغـــــــاء  ـــــــه لا لات الشـــــــكلیات و اأمـــــــا إذا كان ـــــــة فإن جـــــــراءات ثانوی

 .)2(یترتب على عدم إحترامها أي تأثیر  ولا یعرّض العمل الضبطي إلى الإلغاء
 

  .187ص،المرجع السابق ،دعوى الإلغاء ،ر بوضیاف اعمد  )1(

 .183ص ، 1994الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة،المنازعات الإداریة ،أحمد محیو  )2(
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  : بعض القرارات الإداریةعدم تسبیب  )1

وعلــــــى ذلــــــك فــــــإن ,یقصــــــد بتســــــبیب القــــــرار الإداري بیــــــان الأســــــباب التــــــي أدت إلــــــى إتخــــــاذه      

وهــــو یختلــــف عــــن الســــبب بإعتبــــاره أحـــــد .التســــبیب أمــــر یتعلــــق بشــــكل القــــرار الإداري الضــــبطي 

  .أركان القرار الإداري

ـــــانون الإداري ـــــه الق ـــــي فق ـــــر ملزمـــــ ،و القاعـــــدة ف ـــــي الأحـــــوال أن الإدارة غی ة بتســـــبیب قراراتهـــــا إلا ف

ــــرارات  ــــى جهــــة الإدارة .التــــي تلزمهــــا فیهــــا النصــــوص القانونیــــة بتســــبیب بعــــض الق وحینئــــذ فــــإن عل

ـــــــب فـــــــي الشـــــــكل ـــــــاطلا بعی ـــــــرار ب لا عـــــــدّ الق ـــــــة الضـــــــبطیة  ،تســـــــبیب قراراتهـــــــا وإ كـــــــالقرارات الإداری

  )1(المتعلقة بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة 

  : بالإجراءات الإداریة التمهیدیةعدم القیام  )2

قـــــد تلـــــزم النصـــــوص القانونیـــــة الإداریـــــة قبـــــل إصـــــدار قـــــرار إداري ضـــــبطي القیـــــام بـــــإجراءات      

  .كإجراء تحقیق قبل الملكیة ,تمهیدیة 

  : عدم إحترام حقوق الدفاع )3

ـــــدفاع الممنوحـــــة لهـــــذا لأخیـــــ       ـــــوق ال ـــــة الموظـــــف إحتـــــرام حق ـــــى الإدارة قبـــــل معاقب ر یتعـــــین عل

ــــى الإدارة أن تمنحــــه المــــدة , ــــأدیبي و یجــــب عل ــــى القــــرار الت ــــي الإطــــلاع عل ــــه الحــــق ف فــــالموظف ل

وبالتــــالي فإنــــه فــــي ،و أن یحتــــوي الملــــف علــــى جمیــــع الوثــــائق التــــي تهــــم الموظــــف  ،الكافیــــة لــــذلك

حالـــــة إتخـــــاذ عقوبـــــة تأدیبیـــــة ضـــــد موظـــــف بـــــدون إحتـــــرام حـــــق الـــــدفاع یترتـــــب عـــــن ذلـــــك بطـــــلان 

  . )2(ضبطي القرار الإداري ال

  : تطبیقات النظام القضائي الجزائري:  ثانيالفرع ال

أن عیـــــب ,عتبــــر كـــــل مـــــن الغرفــــة الإداریـــــة بالمحكمـــــة العلیــــا ســـــابقا و مجلـــــس الدولــــة حالیـــــا ت     

مخالفـــــة الشـــــكل و الإجـــــراءات یعـــــد ســـــببا مـــــن أســـــباب الحكـــــم بالإلغـــــاء فـــــي دعـــــوى الإلغـــــاء ومـــــن 

ــــة  ــــة تطبیقــــات الغرفــــة الإداری ــــى عیــــب مخالفــــة الشــــكل و الإجــــراءات فــــي أمثل بالمحكمــــة العلیــــا عل

  : قرارات الضبط الإداري ما یلي

ضــــــد والـــــي  ولایــــــة تیــــــزي وزو  10/03/1991قـــــرار الغرفــــــة الإداریـــــة بالمحكمــــــة العلیــــــا بتـــــاریخ -

  .62458ملف رقم 

  

  
  .183 ص، 1994لجزائر ا،دیوان المطبوعات الجامعیة ،المنازعات الإداریة ،أحمد محیو  )1(

  .83ص، 1994 ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،المسؤولیة في القضاء الإداري،لعشب محفوظ  د )2(
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وتـــــتلخص وقـــــائع القضـــــیة فـــــي أن والـــــي ولایـــــة تیـــــزي وزو أصـــــدر قـــــرار بنـــــزع ملكیـــــة عقـــــار       

ـــــي  ـــــق بقواعـــــد نـــــزع الملكیـــــة مـــــن أجـــــل ,25/05/1976المـــــؤرخ فـــــي 48-76طـــــار الأمـــــرإف المتعل

ــــــق للمنفعــــــة . المنفعــــــة العامــــــة ــــــرار كونــــــه صــــــدر دون إجــــــراء تحقی ــــــي هــــــذا الق وطعــــــن قضــــــائیا ف

ــــدعوى أن القــــرار المطعــــون ،العامــــة ــــا ورجوعــــا لملــــف ال ــــة الإداریــــة بالمحكمــــة العلی ولما تبــــین للغرف

ــــه یصــــطدم مــــع  ــــرر مصــــرح بالمنفعــــة العامــــة بمــــا یجعل ــــق ولا لإي مق ــــم یشــــر لإجــــراء التحقی ــــه ل فی

ــــزي .عــــلاهمــــن الأمــــر أ04و03مقتضــــیات المــــادة  ــــي ولایــــة تی ــــذا قضــــت الغرفــــة بإبطــــال مقــــرر وال ل

  .وزو 

  : عیب مخالفة القانون: المطلب الثالث

ـــــر لوحـــــده ,إن مخالفـــــة القـــــانون تعـــــد أیضـــــا ســـــببامن أســـــباب الحكـــــم بالإلغـــــاء           إذ أنـــــه یعتب

ن عیـــــــب ،ســـــــببا كافیـــــــا لإلغـــــــاء قـــــــرارات الضـــــــبط الإداري دون وجـــــــود أســـــــباب الإلغـــــــاء الأخـــــــرى وإ

والمقصــــــود بالمحــــــل ,ة القــــــانون هــــــو العیــــــب الــــــذي یلحــــــق بمحــــــل القــــــرار الإداري و ســــــببه مخالفــــــ

  .)1(موضوع القرار الإداري الضبطي

ـــــالمعنى الضـــــیق  ـــــق علیـــــه بعیـــــب المحـــــل ب ـــــك لأن أي عیـــــب یشـــــوب القـــــرار الإداري ،كمـــــا یطل وذل

إذ أن القــــانون هــــو الـــذي یحــــدد القواعــــد التــــي تحكــــم ،إنمـــا یعتبــــر مخالفــــة للقــــانون بـــالمعنى الواســــع 

فالقضــــــــاء . )2(كافـــــــة شـــــــروط صـــــــحة القــــــــرار الإداري مـــــــن إختصـــــــاص وشــــــــكل وغایـــــــة وســـــــبب 

ــــى مشــــروعیة الأعمــــال الإداریــــة ویعتبــــر كــــل إلغــــاء قــــرار معلــــن عنــــه مــــن طــــرف  الإداري ینظــــر إل

ون مـــــن خـــــلال ونتطـــــرق إلـــــى دراســـــة عیـــــب مخالفـــــة القـــــان.القاضـــــي هـــــو جـــــزاء لعـــــدم المشـــــروعیة 

 .صوره وتطبیقاته في النظام القضائي الجزائري 

  : صور عیب مخالفة القانون: الفرع الاول 

  :یتخد صور عدیدة وندكر منها      

  : المخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة )أ

فإن قرارهایكون في هذه الحالة  ،عندما تتجاهل الإدارة القاعدة القانونیة وتتصرف على خلافها     

  .وتجاهل القاعدة القانونیة قد یأتي على سبیل العمد ,مشوب بعیب مخالفة القانون 
  

  

دار هومة ،الجزء الثاني ،المنتقى في قضاء مجلس الدولة ،هذا القرار موجود أو تحدث علیه الحسین بن الشیخ آث ماویا  )1( 

  .351ص 2002،الجزائر 

  .386.387ص،2004الإسكندریة ،منشأة المعارف ،القضاء الإداري،ماجد راغب الحلو  )2(
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ـــــه ینقصـــــه ترخیصـــــا رغـــــم         ـــــرئیس الإداري موظفـــــا وهـــــو یعـــــرف أن ـــــك كـــــأن یعـــــین ال ـــــال دل مث

ـــــررة لمنحـــــه  ـــــم مـــــن أصـــــدر ،إســـــتیفائه للشـــــروط المق ـــــانون نتیجـــــة عـــــدم عل وقـــــد تكـــــون مخالفـــــة الق

كـــــأن یصـــــدر قـــــرارا قیـــــده تشـــــریع جدیـــــد بقیـــــود جدیـــــدة لـــــم ینتبـــــه . القـــــرار بوجـــــود القاعـــــدة القانونیـــــة

  )1(.إلیها مصدر القرار ولم یستوفها

  : الخطأ في تفسیر القانون والخطأ في تطبیقه )ب

إن الخطــــأ فــــي تفســــیر القــــانون هــــو عبــــارة عــــن إعطــــاء القــــانون معنــــى غیــــر المعنــــى الــــذي قصــــده 

ـــــة الســـــابق ـــــك لأن الإدارة هنـــــا لا ,ة المشـــــرع وهـــــذه الصـــــورة أدق وأخطـــــر مـــــن الحال ـــــة ذل لأنهـــــا خفی

ـــــة المخالفـــــة المباشـــــرة  ـــــة أو تتجاهلهـــــا كمـــــا فـــــي حال نمـــــا تعطـــــي القاعـــــدة ,تتنكـــــر للقاعـــــدة القانونی وإ

  .القانونیة تفسیرا أو معنى غیر مقصود قانونا

نمــــــا یبــــــرره ،والخطـــــأفي تفســــــیر القاعــــــدة القانونیــــــة قــــــد یكــــــون غیـــــر متعمــــــد مــــــن جانــــــب الإدارة   وإ

حتمـــــال تأویلهـــــا إلـــــى غیـــــر معنـــــى واحـــــد وهـــــذا هـــــو  غمـــــوض القاعـــــدة القانونیـــــة وعـــــدم وضـــــوحها وإ

ــــب  ــــة المــــدعى بمخالفتهــــا مــــن الوضــــوح ،الغال ــــي حــــین تكــــون القاعــــدة القانونی ــــد یكــــون متعمــــدا ف وق

كمــــــا أن الخطــــــأ ،الإدارة تتعمــــــد التفســــــیر الخــــــاطىء  نولكــــــ،بحیــــــث لایحتمــــــل الخطــــــأفي التفســــــیر 

ــــــة  ــــــق القاعــــــدة القانونی ــــــي تطبی ــــــى الخطــــــأ ف ــــــؤدي إل ــــــى ,فــــــي التفســــــیر ی ــــــانون عل ــــــزال حكــــــم الق ن وإ

ــــك یتــــداخل الخطــــأ فــــي التفســــیر مــــع الخطــــأ فــــي التطبیــــق ,الوقــــائع ــــى ذل ــــة . وتأسیســــا عل ومــــن أمثل

  : حالات وصور عیب مخالفة القانون  عن طریق الخطأ في تفسیره و تطبیقه مایلي

ــــــانوني غیــــــر أن تصــــــدر الســــــلط- ــــــنص ق ــــــا ل ــــــا ضــــــبطیاً تطبیق ــــــرارا إداری ــــــة الضــــــبطیة ق ات الإداری

  .القانون الواجب التطبیق 

ــــرارات إداریــــة ضــــبطیة - ــــال نصــــوص قانونیــــة موجــــودة ونافــــذة وعــــدم تطبیقهــــا عنــــد إصــــدار ق إغف

.  

حالـــــــة صـــــــدور قـــــــرارات إداریـــــــة ضـــــــبطیة بخصـــــــوص حـــــــالات و أوضـــــــاع لا یشـــــــملها الـــــــنص -

  .. ارات الإداریة الضبطیة تفسیرا لهالذي صدرت القر ,القانوني 

  

  

  

  
  .330ص،رجع السابق مال،محمد الشویكي  عمر )1( 
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  : تطبیقات النظام القضائي الجزائري على عیب مخالفة القانون :الفرع الاول  

  

ع ضد ولایة .قضیة ت 28/07/1990بتاریخ 68240قرار رقم ) الغرفة الإداریة(المحكمة العلیا  

  .البویرة

ـــــأن دراســـــة الملـــــف الكامـــــل لط,المقـــــرر قانونـــــامـــــن " ـــــتم خـــــلال ل وتعطـــــي .....ب رخصـــــة البنـــــاء ت

وتمــــــــنح رخصـــــــة البنــــــــاء أو تـــــــرفض خــــــــلال المــــــــدة ,الإدارة لصـــــــاحب الطلــــــــب وصـــــــلاًً◌ً◌ بــــــــذلك 

المحـــددة أعـــلاه و مـــن ثمـــة فـــإن رســـالة الـــوالي المتضـــمنة الـــرفض لأســـباب غیـــر ثابتـــة بعـــد الفتـــرة 

  )1(.ر الرفضاومتى كان كذلك إستوجب إبطال قر ,سلطة یعد تجاوزاً لل,المحددة قانونا

ـــــي قضـــــیة ب ـــــا ســـــابقاً ف ـــــة بالمحكمـــــة العلی ـــــة الإداری ـــــس الشـــــعبي .كـــــذلك حكـــــم الغرف ح ضـــــد المجل

  .10/02/1990قرار بتاریخ 62040ملف رقم ,البلدي بسكیكدة 

د مــــن المقـــــرر قانونـــــاً أن لــــلإدارة الحـــــق فـــــي تأجیـــــل البــــت فـــــي طلـــــب رخصــــة البنـــــاء لمـــــدة لا تزیـــــ

ــــي ، عــــن ســــنة  ــــدأ یعــــد مشــــوبا بعیــــب الخطــــأ ف ــــرار الإداري المخــــالف لهــــذا المب ومــــن ثمــــة فــــإن الق

  .تطبیق القانون

أن الإدارة لــــــم تتخــــــذ موقفــــــا فیمــــــا یتعلــــــق بطلــــــب الطــــــاعن ،ولمــــــا كــــــان ثابتــــــا فــــــي قضــــــیة الحــــــال 

ـــــوات المـــــدة القانونیـــــة ـــــق برخصـــــة البنـــــاء رغـــــم ف ـــــك إســـــتوجب إبطـــــال القـــــرار ،المتعل ومتى كـــــان ذل

  )2(.الإداري الضمني

 : عیب الإنحراف في إستعمال السلطة: المطلب الرابع

ــــــة        إن الغــــــرض الأساســــــي مــــــن القــــــرار الإداري الضــــــبطي التــــــي تقــــــوم بــــــه الســــــلطات الإداری

غیــــر أنــــه إذا ذهبــــت هــــذه الســــلطات الإداریــــة الضــــبطیة ,الضــــبطیة هــــو تحقیــــق المصــــلحة العامــــة 

ــــــى ممارســــــة الأعمــــــال الضــــــبطیة  ــــــق غــــــرض آخــــــر دون غــــــرض الصــــــالح العــــــام إل ــــــر ,لتحقی أعتب

وهـــــذا العیـــــب یعـــــد مظهـــــر مـــــن مظـــــاهر ,عملهـــــا مشـــــوبا بعیـــــب الإنحـــــراف فـــــي إســـــتعمال الســـــلطة 

ـــــــى أعمـــــــال الإدارة  ـــــــة عل ـــــــى مـــــــدى مشـــــــروعیة الأعمـــــــال ,إتســـــــاع الرقاب ـــــــة عل ـــــــلا تقتصـــــــر الرقاب ف

تــــدفع ســــلطات الضــــبط الضــــبطیة الإداریــــة بــــل تمتــــد الرقابــــة لتكشــــف عــــن النوایــــا الحقیقیــــة التــــي 

  .الإداري إلى مباشرة سلطتها الضبطیة 

  
  .362المرجع السابق ص،دعوى الإلغاء ،القضاء الإداري، محمد الصغیر بعلي  أنظر )1(

  .181ص 1991العدد الثالث لسنة ،نظر المجلة القضائیة)أ2(
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ــــــة إذا انحــــــرف رجــــــل         ــــــرارات الإداری ــــــي إســــــتعمال الســــــلطة یصــــــیب الق ــــــب الإنحــــــراف ف وعی

ــــــانون لكــــــل منهــــــا أو اســــــتهدف أغــــــراض لا  ــــــذي حــــــدده الق الإدارة الــــــذي أصــــــدرها عــــــن الهــــــدف ال

  .تتعلق بالصالح العام 

وعیـــب الإنحــــراف فــــي اســــتعمال الســــلطة یتصــــل بالغایــــة التــــي یســــعى مصــــدر القــــرار إلــــى تحقیقهــــا 

ــــــد إســــــتعمال ــــــة  عن ــــــة .ســــــلطته التقدیری ــــــرتبط بنی ــــــوب الأخــــــرى إذ ی ــــــف عــــــن ســــــائر العی فهــــــو یختل

  .)1(مصدر القرار وبواعثه الكامنة و التي یصعب التحقق منها

أمــــا فـــــي فرنســـــا لـــــو رفعـــــت دعـــــوى قضـــــائیة ضـــــد قـــــرار إداري ضـــــبطي فیـــــه عیـــــب الإنحـــــراف     

یقضــــــي بإلغــــــاء فــــــإذا وجــــــدت ,فــــــإن القضــــــاء الإداري الفرنســــــي یشــــــرع بفحــــــص العیــــــوب الأخــــــرى 

للـــــذلك لـــــم یعتبـــــر مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي عیـــــب ,القـــــرار دون حاجـــــة للتعـــــرض لعیـــــب الإنحـــــراف 

  .الإنحراف في إستعمال السلطة من النظام العام 

  : صور عیب الإنحراف في إستعمال السلطة :  ولالفرع الا 

ـــــي صـــــورتین همـــــا ـــــب الإنحـــــراف عـــــن الســـــلطة ف ـــــة المصـــــلحة العامـــــة : یظهـــــر عی ـــــة و مجانی مخالف

   .تخصیص الأهداف

  : ةمجانیة المصلحة العام/أ

فــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة تطــــــــرح الإدارة المصــــــــلحة العامــــــــة التــــــــي یجــــــــب أن یســــــــتهدفها القــــــــرار        

ـــــق هـــــدف لایمـــــت لتلـــــك المصـــــلحة بصـــــلة  ـــــا لتعمـــــل علـــــى تحقی فیقـــــوم رجـــــل الإدارة ,الإداري جانب

  .بإستعمال سلتطه لإدراك أغراض لا تتعلق بالمصلحة العامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .354،355المرجع السابق ص،القضاء الإداري ،محمد الشویكي  عمر )1(
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 :النقاط التالیة لك من خلال دونبین        

  : إستعمال السلطة لتحقیق نفع شخصي •

قــــد یصــــدر رجـــــل الإدارة قــــراره الضــــبطي بقصـــــد تحقیــــق نفــــع شخصـــــي لــــه أو لغیــــره ومـــــن        

لصــــدورها بقصــــد تحقیــــق النفــــع الشخصــــي القــــرار الــــذي أصــــدره أحــــد أمثلــــة القــــرارات التــــي ألغیــــت 

ــــرقص فــــي المــــراقص العامــــة جــــبت,العُمَــــدْ فــــي فرنســــا ــــرقص،ریم ال  خــــلال فتــــرات معینــــة بحجــــة أن ال

ثــــم اتضــــح لمجلــــس الدولــــة الفرنســــي أن العمــــدة أصــــدر هــــذا القــــرار ،یصــــرف الشــــباب عــــن العمــــل 

ــــق المصــــل ــــة الشــــباب وتحقی ــــي واقــــع الأمــــر لــــیس لحمای ــــة المقهــــى الــــذي  .حة العامــــةف نمــــا لحمای وإ

   .یملكه من منافسة هذه المراقص التي تجذب الشباب إلیها نكا

  : مباشرة السلطة بقصد الإنتقام •

ـــــام رجـــــل الإدارة بممارســـــة ســـــلطاته        ـــــل هـــــذه الصـــــورة مـــــن صـــــور المصـــــلحة العامـــــة قی وتتمث

ن یلمـــــح أحـــــد او ذلـــــك كـــــ .بقصـــــد الإنتقـــــام و التشـــــفي و إســـــتجابة لـــــدعاوى الضـــــغائن الشخصـــــیة

اهرین خصــــــما لــــــه طالمـــــــا تاقــــــت نفســــــه إلــــــى التنكیـــــــل ظــــــرجــــــال الضــــــبط الإداري مــــــن بـــــــین المت

فیجــــــدها فرصــــــة للإعتــــــداء و تقییــــــد حریتــــــه الشخصــــــیة بقصــــــد المحافظــــــة علــــــى النظــــــام العــــــام ،به

نما تحت ستاره و إنتقاما لما بینهما من خلافات شخصیة ،   )1.(وإ

  : إستخدام السلطة لغرض سیاسي •

هنا یصدر عضو السلطة الإداریة قراره لیس لتحقیق المصلحة العامة و إنما لإدراك هدف      

حزبي وذلك كأن یصدر صاحب الإختصاص قرار یمنح إعانة لجهة ما بقصد تحقیق أغراض 

  .سیاسیة معینة بعیدة عن الصالح العام 

  : مخالفة تخصیص الأهداف/ ب

هـــــدفا معینـــــا یســـــعى إلـــــى تحقیقـــــه بمـــــا یصـــــدر مـــــن قـــــرارات  قـــــد یحـــــدد القـــــانون لرجـــــل الإدارة     

فـــــإذا اســـــتهدف القـــــرار هـــــدفا غیـــــره وقـــــع القـــــرار بـــــاطلا لإنحـــــراف الســـــلطة حتـــــى إذا كـــــان القصـــــد .

ومثـــــال ذلـــــك أن المشـــــرع قـــــد جعـــــل الهـــــدف الـــــذي یجـــــب أن ,منـــــه هـــــو تحقیـــــق المصـــــلحة العامـــــة 

م بعناصـــــــره انظـــــــام العـــــــوهـــــــو المحافظـــــــة علـــــــى ال,تســـــــعى إلـــــــى تحقیقـــــــه ســـــــلطة الضـــــــبط الإداري 

  .السكینة العامة،الصحة العامة،الثلاث الأمن العام 

  
  .364.،392،393ص،المرجع السابق ،القضاء الإداري ،ماجد راغب الحلو  )1(
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لتحقیــــــق غیــــــر ذلــــــك الهــــــدف كــــــان قــــــراره معیبــــــا  افــــــإذا أصــــــدر رجــــــل الضــــــبط الإداري قــــــرار       

ـــــب إنحـــــراف الســـــلطة  ـــــى إدراكـــــه ،بعی ـــــذي ســـــعي إل ـــــو كـــــان الهـــــدف ال ـــــق و الصـــــالح العـــــام ،ول یتف

ومـــن أمثلــــة القضـــایا المتعلقــــة بمخالفــــة قاعـــدة تخصــــیص الاهـــداف فــــي فرنســــا رفـــض أحــــد العُمَــــدْ ،

ـــــة  ـــــك بقصـــــد تحقیـــــق مراقب ـــــى الطریـــــق العـــــام وذل التصـــــریح لصـــــاحب الفنـــــدق بفـــــتح بـــــاب ثـــــاني عل

نمــــا تحقیقــــا للمصــــالح المتعلقــــة ,الآداب أفضــــل علــــى الأعمــــال المتصــــلة بهــــذا التصــــریح لحمایــــة وإ

  :منها و هناك أمثلة كثیرة على حالة مخالفة تخصیص الاهداف نذكر ,بالطریق العام 

   :إستخدام وسائل الضبط الإداري لتحقیق مصالح مالیة •

و تتلخص الوقائع في أن 26/11/1875جاء في ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في    

ویتكلف  ,وكانت مصانع خاصة تتولى هذه الصناعة،دارة أرادت أن تحتكر صناعة عیدان الثقاب الإ

بناءا ,فقامت الإدارة بإغلاق المصانع التي لیس لدیها ترخیص صحیح  ،نزع ملكیتها مبالغ كبیرة 

 فقضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار الإغلاق لأنه لم,على مالها من سلطة الضبط الإداري 

نما لتحقیق مصالح الإدارة المالیة ,یصدر بقصد المحافظة على النظام العام   .وإ

  : إستخدام إجراءات الضبط القضائي لتحقیق أهداف الضبط الإداري •

ـــــي     ـــــة الفرنســـــي ف ـــــس الدول ومـــــن الأحكـــــام الشـــــهیرة فـــــي مجـــــال  إنحـــــراف الإجـــــراءات حكـــــم مجل

ــــارقضــــیة  ــــي أن محــــافظ أراد أن  .فامب ــــتلخص وقائعهــــا ف ــــة للنظــــام  ت یصــــادر أحــــد الصــــحف حمای

رجــــــع للإجــــــراءات المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي ،العــــــام وبــــــدلا مــــــن إســــــتخدام وســــــائل الضــــــبط الإداري

مـــــن ق الإجـــــراءا ت الجنائیـــــة وذلـــــك رغـــــم أن هـــــذه الإجـــــراءات تتصـــــل بكشـــــف الجـــــرائم 10المـــــادة 

  .)1(المتعلقة بأمن الدولة وتقدیم مرتكبیها إلى المحاكمة

ـــــا : ولالفـــــرع الا  ـــــى عیـــــب الإنحـــــرافتطبیق إســـــتعمال  فـــــي ت النظـــــام القضـــــائي الجزائـــــري عل

  : السلطة

ذهبــــــــــــت الغرفــــــــــــة الإداریــــــــــــة بالمحكمــــــــــــة العلیــــــــــــا ســــــــــــابقا فــــــــــــي قــــــــــــرار صــــــــــــدر بتــــــــــــاریخ        

أن نــــــــزع الملكیــــــــة لایكــــــــون ،ضــــــــد والــــــــي ولایــــــــة قســــــــنطینة ، 157362ملــــــــف رقــــــــم23/02/1998

ـــــــات ن ـــــــر و جـــــــة عـــــــن تطبیـــــــق اتممكنـــــــا إلا إذا جـــــــاء تنفیـــــــذا لعملی إجـــــــراءات نظامیـــــــة مثـــــــل التعمی

ـــــرى  ـــــة و منشـــــئات و أعمـــــال كب ـــــزات جماعی ـــــق بإنشـــــاء تجهی ـــــة و التخطـــــیط و تتعل ـــــة العمرانی التهیئ

  .ذات منفعة عمومیة

  
  . 394ص، سابق مرجع ،القضاء الإداري ،ماجد راغب الحلو  )1(
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النـــــزاع عـــــرو ضـــــة علیهـــــا أن القطعـــــة الأرضـــــیة محـــــل مولمـــــا كـــــان ثابتـــــا فـــــي القضـــــیة ال        

ـــــین أن الإدارة خرجـــــت  ـــــا تب ـــــاء فهن ـــــت للخـــــواص و ســـــمحت لهـــــم ببن ـــــد جزئ ـــــة ق ـــــي منحـــــت للبلدی الت

وبالنتیجـــــة قـــــررت الغرفـــــة إبطـــــال المقـــــرر المــــــؤرخ ,عـــــن الهـــــدف المقـــــرر مـــــن وراء نـــــزع الملكیـــــة 

  )1(.19/03/1995و المقرر المؤرخفي25/12/1991والمقرر في26/12/1989في

  : بعیب إنعدام السب: المطلب الخامس

ـــــي القـــــرارات الإداریـــــة هـــــو مـــــن عیـــــوب عـــــدم شـــــرعیة القـــــرارات        ـــــب إنعـــــدام الســـــبب ف إن عی

ــــــة التــــــي دفعــــــت الإدارة لإصــــــدار قرارهــــــا  فقــــــد یكــــــون . الإداریــــــة ویقصــــــد بالســــــبب الحالــــــة القانونی

ـــــة  ـــــة والمادی ـــــة المختصـــــة ,عیـــــب إنعـــــدام الســـــبب مـــــن الناحیـــــة الواقعی ـــــوهم الســـــلطة الإداری حیـــــث تت

ومــــن أمثلــــة الحالــــة )2(.ووقــــائع مادیــــة خاصــــة وتصــــدر علــــى أساســــها قــــرارا إداریــــا وتــــدعي ظروفــــا 

ـــــة حـــــدوث إضـــــطرابات فـــــي مختلـــــف أجـــــزاء إقلـــــیم الدولـــــة  وهـــــو مـــــا یـــــدفع الإدارة المعنیـــــة ,الواقعی

ـــــي  ـــــتحكم فـــــي الوضـــــع الأمن ـــــى الأرواح و الممتلكـــــات ولل ـــــدخل للمحافظـــــة عل ـــــیس  ,بالت فیصـــــدر رئ

  .یعلن حالة الطوارئ أو الحصار أو یقر الحالة الإستثنائیةالجمهوریة مثلا مرسوما رئاسیا 

فهــــذه القــــرارات الضـــــبطیة الصــــادرة عــــن رئـــــیس الجمهوریــــة فــــي شـــــكل مراســــیم رئاســــیة لا تصـــــدر 

ــــت فــــي الفوضــــى والعنــــف والإعتــــداء .هكــــذا دون مســــوغ أو ســــبب ــــة واقعیــــة تمثل نمــــا لمواجهــــة حال وإ

ویـــــدخل أیضـــــا تحـــــت ,لإدارة هـــــذه القـــــرارات والســـــلب ولـــــولا هـــــذه الحالـــــة الواقعیـــــة لمـــــا أصـــــدرت ا

ــــوان الحالــــة الواقعیــــة الكــــوارث الطبیعیــــة والــــزلازل والفیضــــانات  لــــذا ســــندرس أولا صــــور عیــــب  عن

  .السبب بب وثانیا تطبیقات النظام القضائي الجزائري على عیب إنعدام سإنعدام ال

  : صور عیب إنعدام السبب:الفرع الاول 

ــــد تكــــون حــــالات إنعــــدام الســــبب فــــي القــــرارات الضــــبطیة الإداریــــة         حالــــة إنعــــدام الوجــــود ،ق

وحالــــة الخطــــأ فــــي التكییــــف القــــانوني الســــلیم للوقــــائع المادیــــة ,المــــادي للوقــــائع المادیــــة و القانونیــــة 

  .وحالة الخطأفي القانون ،أو القانونیة 
  

  

  

  

  

  

  190،ص،1998العدد الأول سنة ،هذا القرار موجود في المجلة القضائیة  )1(

الطبعة .دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزء الأول ،عملیة الرقابة على الأعمال الإداریة في النظام الجزائري ،عمار عوابدي .د )2( 

  125،ص،1984الجزائر ،الثانیة 
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  : في التكییف القانوني للوقائع المادیة والقانونیة حالة الخطأ )أ      

ــــــك       ــــــة ضــــــبطیة معتمــــــدة فــــــي ذل ــــــا قــــــرارات إداری ــــــة الضــــــبطیة أحیان تصــــــدر الســــــلظات الإداری

ولقــــد فــــرض مجلــــس ،علــــى وقــــائع مادیــــة أو قانونیــــة غیــــر مؤسســــة علــــى أســــس قانونیــــة صــــحیحة 

قومیـــــــل فـــــــي حكـــــــم 1914الدولـــــــة الفرنســـــــي رقابتـــــــه علـــــــى الوضـــــــع القـــــــانوني للوقـــــــائع منـــــــذ عـــــــام 

)gomel( ة فــــي أن الإدارة رفضــــت التصــــریح ببنــــاء عقـــــار وتــــتلخص وقــــائع هــــذه القضـــــی.الشــــهیر

ـــى البنـــاء  ـــانون عل ـــي فـــرض الق ـــة الت ـــاطق الأثری ـــه مـــن المن ـــار أن ـــى إعتب ـــاریس عل ـــادین ب ـــي أحـــد می ف

أمــــام مجلــــس الدولـــــة  فطعــــن صـــــاحب الشــــأن فــــي قــــرار الــــرفض.فیهــــا بعــــض القیــــود حمایــــة لهــــا 

  )1(الذي أنكر على هذا المیدان الصفة الأثریة وقضى بإلغاء القرار 

    : حالة إنعدام الوجود المادي للوقائع )ب   

ـــــة أو      ـــــة الضـــــبطیة إلـــــى وقـــــائع مادی تتحقـــــق هـــــذه الصـــــورة فـــــي حالـــــة إســـــتناد الســـــلطات الإداری

ـــــرار إداري  ـــــة غیـــــر موجـــــودة عنـــــد إصـــــدار ق ـــــي, ضـــــبطيقانونی هـــــذه الحالـــــة یعـــــد هـــــذا القـــــرار  فف

  .المختصمعیب بعیب إنعدام السبب وقابل للإلغاء بواسطة دعوى الإلغاء أمام القاضي 

ــــال ذلــــك أن تصــــدر الســــلطات الإداریــــة الضــــبطیة قــــرار بهــــدم منــــزل إعتقــــادا منهــــا بأنــــه آ ل یــــومث

  .غیر أنه في الحقیقة یثبت بأنه سلیم من تهدید السقوط ,للسقوط 

  : في تقدیر مدى خطورة الوقائع الخطأ )ج   

الأصـــــــل أن دور القاضـــــــي الإداري یقتصـــــــر فـــــــي رقابتـــــــه علـــــــى ســـــــبب القـــــــرار الإداري علـــــــى     

ــــة القانونیــــة  ــــائع و صــــحة تكییفهــــا مــــن الناحی ــــائع و ،وجــــود الوق ــــة الوق ــــدیر مــــدى أهمی ــــه تق ــــیس ل فل

تقــــدیر ملائمــــة أو بــــل تتــــولى ســــلطات الضــــبط الإداري ،تناســــبها مــــع القــــرار الصــــادر بنــــاءا علیهــــا 

غیـــــر أن القضـــــاء الإداري الفرنســـــي قـــــد ســـــمح .خطــــورة الوقـــــائع نظـــــرا لتمتعهـــــا بالســـــلطة التقدیریــــة 

لنفســـــه إســـــتثناء بـــــأن یقـــــدر أهمیـــــة الوقـــــائع و ینظـــــر فـــــي تلاؤمهـــــا مـــــع القـــــرار الـــــذي صـــــدر علـــــى 

 .أساسها 

  : على عیب إنعدام السبب تطبیقات النظام القضائي الجزائري: ثانيالفرع ال

یقــــوم قضــــاء الغرفــــة الإداریــــة بالمحكمــــة العلیــــا الصــــادرة بشــــأن إنعــــدام الســــبب فــــي قـــــرارات       

القـــــــرار رقـــــــم : ومـــــــن بـــــــین أحكـــــــام الغرفـــــــة الإداریـــــــة بالمحكمـــــــة العلیـــــــا مـــــــا یلـــــــي.الضـــــــبط الإداري

  .11/07/1981المؤرخ في  22236
  

  .416ص،المرحع السابق ،الإداريالقضاء ،ماجد راغب الحلو.د )1( 
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والــــذي منــــع الســــید ,ضــــد والــــي ولایــــة الجزائــــر و رئــــیس دائــــرة بئــــر مــــراد رایــــس )ر -أ(قضــــیة      

ــــاء هــــذا الســــور یخــــل بالنظــــام العــــام عــــن ,مــــن إتمــــام بنــــاء ســــور حــــول فیلتــــه ) ر-أ( بحجــــة أن بن

بعــــد التحقیــــق أصــــدرت الغرفــــة الإداریــــة المــــذكورة حكمــــا قضــــائیا .طریــــق الإخــــلال بــــالأمن العــــام 

ئـــــیس دائـــــرة بئـــــر مـــــراد رایــــس لأن هـــــذا القـــــرار غیـــــر مؤســـــس ومســـــتند إلـــــى یقضــــي بإلغـــــاء قـــــرار ر 

  )1(.وقائع الإخلال بالنظام العام و الأمن من جراء عملیة بناء السور

  :إجراءات سیر دعوى الإلغاء و الفصل فیها: المبحث الثاني

   

ــــــر المشــــــروع بعــــــد رفعهــــــا أمــــــام          تمــــــر دعــــــوى الإلغــــــاء ضــــــد أعمــــــال الضــــــبط الإداري الغی

ــــدها فــــي ســــجل خــــاص ثــــم مباشــــرة إجــــراءات التبلیــــغ  الجهــــة القضــــائیة بمجموعــــة إجــــراءات تبدأبقی

لتــــدخل بعــــد ذلــــك مرحلــــة حاســـــمة یمــــارس فیهــــا القاضــــي المقـــــرر دوره ثــــم مرحلــــة إرســــال الملـــــف 

  .إلى محافظ الدولة و غلق ملف الدعوى للفصل فیها 

  :اصمرحلة رفع دعوى الإلغاء وقیدها في سجل خ: المطلب الأول

  نمیز بین رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإداریة و بین رفعها أمام مجلس الدولة      

  : رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإداریة :الفرع الاول 

ـــــة تـــــودع عریضـــــة دعـــــوى الإلغـــــاء 821طبقـــــا للمـــــادة     ـــــة و الإداری مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنی

كــــأي عریضــــة أخــــرى بأمانــــة ضــــبط المحكمــــة الإداریــــة إذا كــــان القــــرار المطعــــون فیــــه صــــدر عــــن 

  .والي ولایة أو رئیس مجلس شعبي بلدي أو مدیر مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري 

ــــــا للمــــــادة  ــــــانون الإجــــــراءات المد مــــــن816و  815وطبق ــــــة و الإق ــــــدعوى نی ــــــد ترفــــــع ال ــــــة الجدی داری

ــــــدعوىأمــــــام المحكمــــــة الإ ــــــاح ال ــــــة بعریضــــــة إفتت ــــــي ,.داری ــــــواردة ف ــــــات ال وتتضــــــمن العریضــــــة البیان

  : ن القانون نفسه و هذه البیانات هيم15المادة 

  .الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى -1

  .إسم ولقب المدعي و موطنه -2

  .فإن لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن له .إسم ولقب المدعي علیه و موطنه -3
  

  

  

  

 .73،76ص 1986الصادرة في جویلیة ،العدد الثالث ،هذا قرار متواجد في نشرة القضاة ) 1(
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الإشـــــــارة إلـــــــى تســـــــمیة و طبیعــــــــة الشـــــــخص المعنـــــــوي و مقــــــــره الإجتمـــــــاعي و صـــــــفة ممثلــــــــه -4

   .القانوني أو الإتفاقي

   .عرض موجز لوقائع الدعوى و الطلبات و الوسائل التي تؤسس علیها-5

  .الإشارة عند الإقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى-6

 .القضائیةوهذه المادة مشتركة تسري على جمیع العرائض المرفوعة أمام كل الجهات 

 .هــــا رفــــض الــــدعوى شــــكلاكمــــا أن المشــــرع تشــــدد فــــي هــــذه البیانــــات و رتــــب علــــى عــــدم وجود-7

ــــق محــــامي تحــــت  ــــة عــــن طری ــــرارات الضــــبط الإداري أمــــام المحكمــــة الإداری وترفــــع دعــــوى إلغــــاء ق

مـــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة و 826طائلـــة عــــدم قبــــول العریضـــة و هــــو مــــا أشـــارت إلیــــه المــــادة 

ـــد .)1(الإداریـــة  ـــانون الجدی ـــه هـــذا الق ـــذي أتـــى ب ـــد ال ـــز,و هـــذا هـــو الجدی المنازعـــة  ولعـــل هـــذا مـــا یمی

ــــم یشــــترط المشــــرع بشــــأنها رفــــع العریضــــة أمــــام المحكمــــة  ــــي ل الإداریــــة عــــن الخصــــومة العادیــــة الت

ـــــة  ـــــة المحـــــامي فـــــي المـــــادة الإداری ـــــة بواســـــطة محـــــامي و ربمـــــا الغـــــرض مـــــن شـــــرط وجوبی الإبتدائی

  .الغرض منه أن یلعب المحامي دوره في تأسیس مبادىء و أحكام القانون الإداري 

ـــــه أورد ا ـــــر أن ـــــص المـــــادة غی ـــــة 827لمشـــــرع إســـــتثناء فـــــي ن ـــــة والإداری مـــــن قـــــانون إجـــــراءات المدنی

ـــــة أو .م.إ800أعفـــــى وجوبیـــــة المحـــــامي بالنســـــبة للأشـــــخاص المـــــذكورین فـــــي المـــــادة  إ و هـــــم الدول

  .الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة 

ـــــة ـــــودع العریضـــــة بأمانـــــة الضـــــبط بالمحكمـــــة الإداری ـــــ ,ت دفـــــع الرســـــوم القضـــــائیة و هـــــو مـــــا  لمقاب

ــــه المــــادة  ــــة بالإعفــــاء مــــن الرســــوم فیفصــــل فیهــــا  821أشــــارت إلی أمــــا بالنســــبة للإشــــكالات المتعلق

  )2(.من نفس القانون رئیس المحكمة الإداریة بأمر غیر قابلا لأي طعن825طبقا للمادة 

ـــــدعوى فـــــي ســـــجل خـــــاص أمـــــام 824و823وتطبیقـــــا للمـــــادة  مـــــن القـــــانون المـــــذكور أعـــــلاه تقیـــــد ال

ــــى العریضــــة  ترتیــــب ورودهــــاكتابــــة الضــــبط للمحكمــــة الإداریــــة و تــــرقم حســــب  ــــرقم عل و یوضــــع ال

 .وعلى المستندات
  

  

  

  

  

   .لمدنیة و الإداریةالمتضمن قانون الإجراءات ا 25/02/2008المؤرخ في  09-08 :قانون رقمالأنظر إلى مواد 1(

  .127- 126ص،المرجع السابق ،القضاء الإداري ،بوضیاف دعمار )2(
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ــــــنص المــــــادة        ــــــا ل ــــــرار الضــــــبطي محــــــل دعــــــوى  819و طبق ــــــق بالعریضــــــة الق یجــــــب أن یرف

  .الإلغاء ولقد شدد المشرع على ذلك ورتب على عدم وجود القرار عدم قبول الدعوى 

  : مجلس الدولةرفع الدعوى أمام  :الفرع الثاني 

مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة و الإداریـــــــة ترفـــــــع دعـــــــوى الإلغـــــــاء أو 904طبقـــــــا للمـــــــادة       

ــــب المطبقــــة أمــــام المحكمــــة الإداریــــة  ــــة بــــذات الكیفیــــة علــــى الوجــــه الغال ــــس الدول الطعــــن أمــــام مجل

 مـــــن ذات القـــــانون مـــــع825إلـــــى  815إلـــــى درجـــــة أن المـــــادة المـــــذكورة أحالتنـــــا إلـــــى المـــــواد مـــــن .

  .تسجیل فروقات جزئیة و بسیطة تتمیز بها الدعوى أو الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة 

س الدولـــــة جملـــــة البیانـــــات الـــــواردة لـــــویجـــــب أن تتضـــــمن العریضـــــة أو الطعـــــن المرفـــــوع أمـــــام مج

ـــــق علـــــى ســـــائر العـــــرائض .م.مـــــن قـــــانون إ 15فـــــي المـــــادة  إ وهـــــي مـــــادة مشـــــتركة كمـــــا رأینـــــا تتطب

ـــــــات القضـــــــائیةالمرفوعـــــــة أمـــــــام مختلـــــــف  فیجـــــــب أن تتضـــــــمن عریضـــــــة دعـــــــوى الإلغـــــــاء أو .الهیئ

ــــس الدولــــة  ــــوع أمــــام مجل كمــــا تتضــــمن الإشــــارة إلــــى ,إســــم ولقــــب و مــــوطن المــــدعي.الطعــــن المرف

ــــــــائع و الطلبــــــــات و المســــــــتندات .تســــــــمیة و طبیعــــــــة الشــــــــخص المعنــــــــوي و عــــــــرض مــــــــوجز للوق

ـــــدفاع  ـــــدعوى نســـــخة مـــــن .ووســـــائل ال ـــــاح ال ـــــق بعریضـــــة إفتت ـــــه ویجـــــب أن ترف ـــــرار المطعـــــون فی الق

محـــــل دعــــــوى الإلغـــــاء و الصــــــادر عـــــن الســــــلطة الإداریــــــة المركزیـــــة لینظــــــر فیـــــه مجلــــــس الدولــــــة 

   .بإعتباره جهة للقضاء الإبتدائي النهائي 

وهــــــي تطبــــــق علــــــى  812فــــــي نــــــص المــــــادة  ثنــــــاء الصــــــیاغة ع  أغیــــــر أنــــــه یعــــــاب علــــــى المشــــــر 

الإجـــــراء إذا كـــــان تطبیقـــــه لا یثیــــــر حیـــــث أن ,904مجلـــــس الدولـــــة بالإحالـــــة المقـــــررة فـــــي المــــــادة 

ــــة بحكــــم كثرتهــــا  ــــى مســــتوى المحــــاكم الإداری ــــة عل ــــة او تطبیقی ــــق ,إشــــكالات عملی ــــه یتعــــذر تطبی فإن

  )1(ذات الإجراء بالنسبة لمجلس الدولة بإعتباره وحیدة مقرها العاصمة 

ــــد إیــــداعها فــــي ســــجل خــــاص و تــــرقم حســــب تــــاریخ ورودهــــا وهــــذا بعــــد دفــــع  ــــد العریضــــة عن وتقی

ـــــاء .القضـــــائیةالرســـــوم  ـــــة المخـــــتص فـــــي الإشـــــكالات المتعلقـــــة بالإعف ـــــس الدول ـــــیس مجل ویفصـــــل رئ

  )2( .للطعنعن الرسوم بأمر قابل 

  

  

  
  .169،172ص،المرجع السابق ،القضاء الإداري  ،عمار بوضیاف  )1(

  .، مرجع سابقالإجراءات المدنیة و الإداریةون قان )2(
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  مرحلة تبلیغ عریضة الإفتتاح: المطلب الثاني

  

  : تبلیغ عریضة إفتتاح الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة : الفرع الاول 

تـــــــودع المـــــــذكرات و [مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة و الإداریـــــــة838طبقـــــــا لماجـــــــاءفي المـــــــادة 

ــــة  الوثــــائق المقدمــــة مــــن ــــتم التبل,الخصــــوم بأمانــــة ضــــبط المحكمــــة الإداری ــــغ الرســــمي بعریضــــة وی ی

  )1(]عن طریق محضر قضائيإفتتاح الدعوى 

ــــــاح دعــــــوى إلغــــــاء قــــــرارات الضــــــبط  فیتبــــــین لنــــــا مــــــن خــــــلال هــــــذه المــــــادة أن تبلیــــــغ عریضــــــة إفتت

ـــــاره ضـــــابطا  ـــــق محضـــــر قضـــــائي بإعتب ـــــتم عـــــن طری ـــــة ی الإداري المرفوعـــــة أمـــــام المحكمـــــة الإداری

ــــــب ذوي الشــــــأن أو محــــــامیهم وبعــــــد عم ــــــإجراءات التبلیــــــغ بنــــــاءا علــــــى طل ــــــا مكلــــــف بالقیــــــام ب ومی

  .تسدید أتعابهم 

ـــــه وثیقـــــة  ـــــي لأو محامی ـــــغ تســـــلیم المعن ـــــولى المحضـــــر القضـــــائي بعـــــد مباشـــــرة إجـــــراءات التبلی و یت

مــــن 18مختومــــة و موقعــــة مــــن جانبــــه تســــمى التكلیــــف بالحضــــور و الــــذي ورد ذكــــره فــــي المــــادة 

  .ون تحت عنوان الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیةنفس القان

  :و إستنادا للمادة المذكورة وجب أن یتوافر التكلیف بالحضور البیانات التالیة 

إســــــم ولقــــــب المحضــــــر القضــــــائي القــــــائم بــــــالتبلیغ وعنوانــــــه المهنــــــي وختمــــــه و توقیعــــــه وتــــــاریخ -1

إلیهـــــا فـــــي تأكیـــــد واقعـــــة التبلیـــــغ و تاریخـــــه وهـــــذه المعلومـــــات دقیقـــــة ومهمـــــة یلجــــأ .التبلیــــغ وســـــاعته

  .بما ینجم عن ذالك من آثار قانونیة مختلفة 

فمـــــن حـــــق المـــــدعي علیـــــه معرفـــــة الطـــــرف الـــــذي یخاصـــــمه و .ســـــم ولقـــــب المـــــدعي و موطنـــــهإ-2

  .یطلب منه الوقوف معه أمام القضاء 

 وهـــــذا أمـــــر طبیعـــــي ذلـــــك أن تنظیمــــــا.إســـــم ولقـــــب الشـــــخص المعنـــــي و مقـــــره وصـــــفة ممثلـــــه -3

ــــــه  إداریــــــا و هیكلیــــــا كــــــالوزارة یضــــــم الكثیــــــر مــــــن الإطــــــارات و المســــــؤولین الســــــامین فینبغــــــي توجی

  )2(.التكلیف بالحضور أساسا لمن یملك صفة تمثیل الوزارة وهو الوزیر 

  
 
  
  .، مرجع سابققانون الإجراءات المدنیة والإداریة  )1(

  .153،154دعوى الإلغاء المرجع السابق ص،دعمار بوضیاف  )2(
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فمــــن حــــق المــــدعي علیــــه فــــي دعــــوى الإلغــــاء كمــــا فـــــي أي .خ أول جلســــة وذكــــر الســــاعةتــــاری-4

عــــــداد دفاعــــــه ولا  دعــــــوى أخــــــرى وهــــــو المكلــــــف بالحضــــــور علــــــى یــــــد محضــــــر تحضــــــیر نفســــــه وإ

  .الجلسةیكون ذلك إلا بعد معرفة تاریخ 

ـــــات -5 ـــــة مـــــن البیان ـــــد محضـــــر یتضـــــمن جمل ـــــالتبلیغ تحدی ـــــف ب ـــــولى المحضـــــر القضـــــائي المكل ویت

  :وهي)من قانون إجراءات مدنیة و إداریة 19ذكرها في المادة ورد 

إســــــم ولقــــــب المحضــــــر القضــــــائي القــــــائم بــــــالتبلیغ وعنوانــــــه المهنــــــي وختمــــــه و توقیعــــــه وتــــــاریخ -1

  .التبلیغ وساعته

  .أسم ولقب المدعي و موطنه -2

ـــــى -3 ـــــوي یشـــــار إل ـــــق الأمـــــر بشـــــخص معن ـــــه و إذا تعل ـــــغ لـــــه و موطن إســـــم ولقـــــب الشـــــخص المبل

سم ولقب وصفة الشخص المبلغ له ,ه و طبیعته و مقره الإجتماعي تسمیت   وإ

ـــــى طبیعـــــة الوثیقـــــة مـــــن العریضـــــة الإ-4 ـــــى المحضـــــر و الإشـــــارة إل ـــــه عل ـــــغ ل ـــــع المبل ـــــة توقی فتتاحی

  .مؤشر علیها من أمین الضبط 

ــــض -6 ــــى رفــــض إســــتلام التكلیــــف بالحضــــور أو إســــتحالة تســــلیمه أو رف الإشــــارة فــــي المحضــــر إل

  .التوقیع علیه 

   .وضع بصمة المبلغ له في حالة إستحالة التوقیع على المحضر - 7

تنبیـــــه المـــــدعي علیـــــه بأنـــــه فـــــي حـــــال عـــــدم إمتثالـــــه للتكلیـــــف بالحضـــــور سیصـــــدر ضـــــده حكـــــم -8

  ."بناءا على ما قدمه المدعي من عناصره

  :تبلیغ دعوى إلغاء القرارت الضبط الإداري أمام مجلس الدولة  : الفرع الثاني 

ملاحظــــــــة ینبغــــــــي تســــــــجیلها بعــــــــد قــــــــراءة مستفیضــــــــة للأحكــــــــام الــــــــواردة فــــــــي قــــــــانون إن أبــــــــرز  

ـــــــب حـــــــاول أن یحكـــــــم  ـــــــى الوضـــــــع الغال ـــــــد أن المشـــــــرع عل ـــــــة الجدی ـــــــة و الإداری الإجـــــــراءات المدنی

ـــــة  ـــــإجراءات ,الـــــدعوى المرفوعـــــة أمـــــام المحكمـــــة الإداری ـــــة ب ـــــس الدول والـــــدعوى المرفوعـــــة أمـــــام مجل

للأحكـــــام المقـــــررة بشـــــأن المحكمـــــة الإداریـــــة فـــــي المـــــواد واحـــــدة ةهـــــو مـــــادل علیـــــه كثـــــرة الإحـــــالات 

  .المتعلقة بمجلس الدولة 
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التـــــي جـــــاءت تحـــــت عنـــــوان التحقیـــــق التـــــي .إ.م.مـــــن قـــــانون إ 915و بـــــالرجوع إلـــــى المـــــادة        

وهــــو مــــا یعنــــي أن الــــدعوى المرفوعــــة علــــى مســــتوى مجلــــس .873إلــــى838أحالتنــــا إلــــى المــــواد مــــن

ــــــتم ت ــــــة مــــــن المــــــادة الدولــــــة هــــــي الأخــــــرى ی ــــــا للفقــــــرة الثانی ــــــق محضــــــر 838بلیغهــــــا طبق عــــــن طری

قضـــــــائي ولا وجـــــــود لحكـــــــم خـــــــاص بالـــــــدعاوي المرفوعـــــــة أمـــــــام مجلـــــــس الدولـــــــة و طالمـــــــا كانـــــــت 

  )1(الإحالة عامة ومطلقة شملت مجموع المواد المشار إلیها 

ــــــالي  ــــــزم القاضــــــي ف وبالت ــــــانون القــــــدیم یل ــــــا للق ــــــي دعــــــاوى الإلغــــــاء طبق مصــــــیر دعــــــوى الصــــــلح ف

أشــــــهر فیســــــتدعي الأطــــــراف 03المقــــــرر بعقــــــد جلســــــة صــــــلح علــــــى ســــــبیل الوجــــــوب خــــــلال مــــــدة 

ـــــه إبتـــــداءا مـــــن ســـــنة  ـــــة الصـــــلح غیـــــر أن إلـــــى الیـــــوم فـــــإن  1990المعینـــــة و یعـــــرض علـــــیهم إمكانی

  )2(.بالمئة  أي عدم فاعلیته01نسب القضایا المتصالح بشأنها لا تزید عن

منــــه 970نیــــة و الإداریــــة و طبقــــا لــــنص المــــادة أمــــا الجدیــــد الــــذي جــــاء بــــه قــــانون الإجــــراءات المد

صــــلح صــــار إجــــراء جــــوازي لكــــن فــــي مــــادة القضــــاء الكامــــل فهــــو وجــــوبي یعنــــي أن إجــــراء الفــــإن ا

  .الصلح منع في مجال دعوى الإلغاء 

   :مرحلة تبادل العرائض:المطلب الثالث

  

ــــــة         ــــــى مرحل حاســــــمةهي إذاعقــــــدت جلســــــة الصــــــلح فــــــي مادةقضــــــاء الإلغــــــاء فإنهــــــا تمــــــر إل

 .مرحلة تبادل المذكرات بین الإطراف المعینة و هذا تحت إشراف قضائي

ویقـــــع تبـــــادل المـــــذكرات و الـــــردود والوثـــــائق و المســـــتندات أثنـــــاء الجلســـــات فیتـــــولى رئـــــیس الجلســـــة 

بالمحكمــــة الإداریــــة إســــتلام الــــردود والوثــــائق و المســــتندات و الإحتفــــاظ بنســــخة منهــــا فــــي الملــــف 

الخصـــــوم نســــــخا مماثلـــــة لإســــــتعمال حقهــــــم فـــــي الــــــرد و الـــــدفاع وهــــــذا عــــــن و تســـــلیم الخصــــــم أو 

  )3(.طریق الممثل القانوني

   .من القانون المذكور915ر المقرر في المادة او تتم العملیة بمتابعة من جانب المستش

  

  

  

  
  .156المرجع السابق ص ،دعوى الإلغاء ،د عمار بوضیاف  )1(

  .الصلح في دعوى الإلغاء  راءالإجراءات المدنیة القدیم التي تكلمت على وجوبیة إج نمكرر من قانو 169/3أنظر المادة  )2(

  .448ص2009،الجزائر ،طبعة أولى،منشورات بغدادي ،شرح الإجراءات المدنیة و الإداریة  ،بربارة عبد الرحمان)3(
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  مرحلة التقریر:المطلب الرابع   

تـــــنص علـــــى المحـــــاكم الإداریـــــة تـــــنظم فـــــي 02-98مـــــن القـــــانون رقـــــم  04رغـــــم أن المـــــادة         
ــــــك المــــــادة  ــــــى ذل ــــــم  05شــــــكل غــــــرف وأكــــــدت عل المحــــــدد  356-98مــــــن المرســــــوم التنفیــــــذي رق

ــــــات تطبیــــــق قــــــانون  ــــــیس المحكمــــــة الإداریــــــة هــــــو الــــــذي یعــــــین التشــــــكیلة  02-98لكیفی إلا أن رئ
ضــــــبط التـــــي تـــــؤول إلیهــــــا الفصـــــل فــــــي الـــــدعوى بمجــــــرد قیـــــد عریضــــــة إفتتـــــاح الــــــدعوى بأمانـــــة ال

مـــــن القـــــانون الجدیـــــد بالنســـــبة للمجـــــالس القضـــــائیة حیـــــث 543خلافـــــا لـــــم هـــــو مقـــــرر فـــــي المـــــادة ,
  .یتولى رئیس المجلس القضائي توزیع الملفات على الغرف

ـــــدوره ـــــیس ثشـــــكیلة الحكـــــم ب ـــــى ظـــــروف ,ویقـــــوم رئ ـــــاءا عل ـــــذي یحـــــدد بن ـــــرر ال ـــــین القاضـــــي المق بتعی
ات الإضـــــافیة و الملاحظــــات و أوجـــــه الأجــــل الممنـــــوح للخصــــوم مــــن أجـــــل تقــــدیم المــــذكر ,القضــــیة

ــــردود ــــب مــــن الخصــــوم كــــل مســــتند أو أیــــة وثیقــــة تفیــــد فــــي فــــض ,الــــدفاع و ال ــــه أن یطل و یجــــوز ل
  . النزاع

هــــو عــــدم معرفــــة تــــاریخ إنتهــــاء التحقیــــق مســــبقا لأن الغایــــة مــــن إقــــراره ، و إذا كــــان الأصــــل العــــام
  .لال فترة زمنیة معینةخ)1(هو الوصول إلى الحقیقة التي لا یمكن التنبؤ بإدراكها 

إجــــراءات مدنیــــة 844فــــإن الفقــــرة الأخیــــرة مــــن المــــادة ,كمــــا لایوجــــد أي نــــص یقضــــي بتحدیــــد المــــدة
ــــــة  ــــــؤو ,و إداری ــــــي ت ــــــرئیس التشــــــكیلة الت ــــــدعوى إ لأجــــــازت ل ــــــي ال ــــــى الفصــــــل ف ــــــدما یقتضــــــي ,ل عن

التــــــاریخ الــــــذي ,أن یحــــــدد فــــــور تســــــجیل العریضــــــة,ظــــــروف القضــــــیة منهــــــا التعجیــــــل فــــــي الفصــــــل
  .ویعلم الخصوم به عن طریق أمانة الضبط ,فیه التحقیقیختتم 

أو عنـــــدما تتقتضـــــي القیـــــام بـــــالتحقیق , ســـــواء كانـــــت القضـــــیة مهیـــــأة للجلســـــة ,وفـــــي كـــــل الحـــــالات 
  .عن طریق الخبرة أو سماع الشهود أو غیرها من الإجراءات 

ــــة لتقــــدیم إلتما,یرســــل الملــــف بعــــد دراســــته مــــن قبــــل القاضــــي المقــــرر ســــاته التــــي إلــــى محــــافظ الدول
إنمــــا یســــاهم فــــي وظیفــــة الفصــــل فــــي مــــا یطــــرح مــــن ،تبلــــغ للأطــــراف لكونــــه لــــیس طرفــــا فــــي النزاع

  .نزاعات
ــــــــق هــــــــي الأخــــــــرى و یمــــــــارس  وتمــــــــر الــــــــدعوى المســــــــجلة أمــــــــام مجلــــــــس الدولــــــــة بمرحلــــــــة التحقی

ـــــــة  ـــــــى مســـــــتوى المحكمـــــــة الإداری ـــــــذي یمارســـــــه زمیلـــــــه عل ـــــــرر ذات الـــــــدور ال لأن ,المستشـــــــار المق
ـــــــة أحالتنـــــــا بصـــــــریح  915المـــــــادة  ـــــــق علـــــــى مســـــــتوى مجلـــــــس الدول و الخاصـــــــة بـــــــإجراءات التحقی

جــــود لحكــــم خـــاص تنفــــرد بــــه الـــدعوى المرفوعــــة أمــــام فـــلا و  873إلــــى838العبـــارة إلــــى المـــواد مــــن 
  )2(.مجلس الدولة في هذا المجال 

  
  
  . 448،449المرجع السابق ص،شرح الإجراءات المدنیة و الإداریة ،بربارة عبد الرحمان  )1(

  .159المرجع السابق ص،دعوى الإلغاء ،دعمار بوضیاف   )2(

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 إلغاء قرارات  الضبط الإداري                                                                            الثاني الفصل ا
 

  40  
 

  الدولةمرحلة إحالة الملف على محافظ :المطلب الخامس

لقـــــد نـــــص المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي القـــــوانین المنظمـــــة لهیئـــــات القضـــــاء الإداري و المحــــــاكم       

  « commissairs d’etat »الدولة على إحداث هیئة محافظي الدولة  سمجل, الإداریة

ــــة  ــــتم تعیــــین محــــافظ الدول ــــم یحــــدد القــــانون ،وی بإعتبــــاره قــــاضِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ بموجــــب مرســــوم رئاســــي ول

لـــــى جانـــــب محـــــافظ الدولـــــة یمكـــــن تعیـــــین ،شـــــروط خاصـــــة لـــــذلك ولا إجـــــراءات معینـــــة و متمیـــــزة  وإ

  )  1(محافظي الدولة مساعدین و هم قضاة معینون أیضا بمرسوم رئاسي 

ـــــنص المـــــادة  ـــــى أن)2(01-98مـــــن القـــــانون العضـــــوي رقـــــم26كمـــــا ت ـــــة و یمـــــارس محـــــا"عل فظ الدول

محـــــــافظو الدولـــــــة المســـــــاعدون مهمـــــــة النیابـــــــة العامـــــــة فـــــــي القضـــــــایا ذات الطـــــــابع القضـــــــائي و 

  "الإستشاري و یقدمون مذكراتهم كتابیا و یشرحون ملاحظاتهم شفویا

ـــــــه 846و نصـــــــت المـــــــادة  ـــــــى أن ـــــــة عل ـــــــدما تكـــــــون "مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة و الإداری عن

ــــرة أو ســــماع الشــــهود القضــــیة مهیئــــة للجلســــة أو عنــــدما تقتضــــ ي القیــــام بــــالتحقیق عــــن طریــــق خب

ــــف إلــــى المحــــافظ الدولــــة لتقــــدیم إلتماســــاته بعــــد دراســــته مــــن  أو غیرهــــا مــــن الإجــــراءات یرســــل المل

فیتضـــــح مـــــن خـــــلال هـــــذه المـــــادة أنـــــه یرســـــل الملـــــف إلـــــى محـــــافظ الدولـــــة " قبـــــل القاضـــــي المقـــــرر

  .لتقدیم إلتماساته بعد دراسته من قبل القاضي المقرر

ــــدم و  ــــي فرنســــا یق ــــدیم إلتماســــاته بینمــــا ف ــــي المــــادة المــــذكورة أعــــلاه مصــــطلح لتق اســــتعمل المشــــرع ف

ـــــرا مفصـــــلا  ـــــف,تقری ـــــي معالجـــــة المل ـــــه ف ـــــى عـــــدم جدیت ـــــة عل  .فكأنهـــــا المـــــادة تشـــــجع محـــــافظ الدول

ــــــــق بالمحــــــــاكم الإداریــــــــة و02-08مــــــــن القــــــــانون  05وجــــــــاءت المــــــــادة  ــــــــارة أن  المتعل إكتفــــــــت بعب

  .یابة العامة رغم الفارق الكبیر بین الجهاز الأول و الجهاز الثاني محافظ الدولة مهام الن

فــــإذا كانــــت النیابــــة العامــــة فــــي الإجــــراءات الجزائیــــة تمــــارس مهمــــة تحریــــك الــــدعوى العمومیــــة فــــإن 

ـــــة  ـــــم أن محـــــافظ الدول ـــــة أو أحـــــد مســـــاعدیه ث ـــــراف بهـــــا لمحـــــافظ الدول هـــــذه الســـــلطة لایمكـــــن الإعت

مــــن القـــــانون  26ستشــــاریة لمجلـــــس الدولــــة طبقــــا لــــنص المــــادة یمــــارس مهــــام تتعلــــق بالوظیفــــة الإ

  .08-01العضوي 

  

  

  
  .204ص  ،المرجع السابق،دعوى الإلغاء ،القضاء الإداري ،محمد الصغیر بعلي  )1(
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بـــــة العامـــــة علـــــى الصـــــعید الجزائـــــي تعتبــــر خصـــــما شـــــریفا علـــــى ســـــاحة القضـــــاء اكمــــا أن النی     

ــــــة لا یمكــــــن أن  تلحــــــق بــــــه هــــــذه الصــــــفة فهــــــو لــــــیس طــــــرف فــــــي المنازعــــــة بینمــــــا محــــــافظ الدول

ـــــة ـــــولى تقـــــدیم إلتماســـــات لجهـــــة الحكـــــم بغـــــرض الفصـــــل فـــــي  ،الإداری ـــــل هـــــو قاضـــــي مســـــتقل یت ب

  .المنازعة

فـــــلا شـــــك أن  )1(مـــــن قـــــانون المحـــــاكم الإداریـــــة ؟05إذن مـــــاذا قصـــــد المشـــــرع فـــــي نـــــص المـــــادة   

ذلــــك أنـــه وحتــــى ،عـــات الإداریـــة الـــنص قصـــد مهــــام النیابـــة العامـــة فیمــــا یخـــص الفصـــل فــــي المناز 

ـــــة العامـــــة دورا فـــــي مجـــــال الفصـــــل  ـــــة الســـــابق تمـــــارس النیاب ـــــة قـــــانون الإجـــــراءات المدنی فـــــي مرحل

فــــــــي المنازعــــــــات الإداریــــــــة و تقــــــــدم إلتماســــــــاتها بهــــــــذا الشــــــــأن وهــــــــو الــــــــدور الــــــــذي أراد المشــــــــرع 

   .الإستمراریة فیه لكن على ید جهاز جدید هو محافظ الدولة

ــــة فهــــو نفــــس الــــدو أمــــا بخصــــوص دور محــــ  رافظ الدولــــة و مســــاعدوه علــــى مســــتوى مجلــــس الدول

الـــــذي یمارســـــوه علـــــى مســـــتوى المحـــــاكم الإداریـــــة فهـــــو الآخـــــر یقـــــدم إلتماســـــاته بعـــــد إحالـــــة الملـــــف 

و المــــــادة المتعلقــــــة بــــــإبلاغ محــــــافظ  873-838أحالتنــــــا إلــــــى المــــــواد 915علیــــــه ذلــــــك أن المــــــادة 

لإجــــــراء واحــــــد ولا تمییــــــز بــــــین الهیئــــــة القضــــــائیة الدولــــــة موجــــــودة ضــــــمن الإحالــــــة ممــــــا یــــــدل أن ا

ومـــــع هـــــذا یظــــل محـــــافظ الدولـــــة علـــــى ,الإبتدائیــــة و الهیئـــــة القضـــــائیة العلیــــا فـــــي المـــــادة الإداریــــة 

ــــى مســــتوى المحكمــــة الإداریــــة و  ــــیلا عل ــــه مث ــــز لا نجــــد ل ــــة یمــــارس دور ممی ــــس الدول مســــتوى مجل

ـــــا  ـــــا بالـــــدور الإستشـــــاري لمجلـــــس الدولـــــة طبق ـــــق الأمـــــر هن مـــــن القـــــانون العضـــــوي 12للمـــــادة یتعل

  .المتعلق بمجلس الدولة 

  :مرحلة إختتام التقریر و المداولة :المطلب السادس

ـــــق       ـــــاریخ إختتـــــام التحقی ـــــة للفصـــــل یحـــــدد رئـــــیس تشـــــكیلة الحكـــــم ت عنـــــدما تكـــــون القضـــــیة مهیئ

و یبلـــــغ الامــــر إلـــــى جمیـــــع الخصــــوم برســـــالة مضـــــمنة مـــــع ،بموجــــب أمـــــر غیـــــر قابــــل لأي طعـــــن 

ـــــام  15بالإســـــتلام أو بأیـــــة وســـــیلة أخـــــرى فـــــي أجـــــل لا یقـــــل عـــــن إشـــــعار  یومـــــا قبـــــل تـــــاریخ الإختت

  .)2(المحدد في الامر 
 
  

  

  
  .163-160ص ، المرجع السابق ، دعوى الإلغاء ،عمار بوضیاف  د )1(

  .، مرجع سابقمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید  852أنظر المادة  )2(
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ــــــة و تكریســــــا  وعــــــادة مــــــا لا        ــــــدعوى وفــــــي هــــــذه الحال ــــــانون أجــــــلا للفصــــــل فــــــي ال یحــــــدد الق

 .لممارسة حقوق الدفاع

ـــــــة   ـــــــات أو المنازعـــــــات المتعلق وعـــــــادة مـــــــا یكـــــــون الأجـــــــل فـــــــي قضـــــــایا محـــــــددة كقضـــــــایا الإنتخاب

كمــــــا ســـــبق توضــــــیح ذلــــــك تمكــــــن هیئـــــة الحكــــــم الاطــــــراف المعنیــــــة  ،بتوقیـــــف ســــــریان قــــــرار إداري

ـــــیس  ،مبإســـــتنفاذ أقـــــوالهم و طلبـــــاته ـــــن رئ و ردودهـــــم فـــــإذا اكتفـــــى كـــــل طـــــرف بقـــــدیم مـــــا عنـــــده أعل

و .و أدخـــــــل القضــــــیة للمداولـــــــة معلنــــــا أولا عـــــــن تــــــاریخ التقریـــــــر  ،الجلســــــة غلــــــق بـــــــاب المرافعــــــة

إ نجـــــدها قـــــد قضـــــت بأنـــــه فـــــي حـــــال تحدیـــــد القـــــانون أجـــــلا .م.مـــــن قـــــانون إ 822بـــــالرجوع للمـــــادة 

الأجـــل الـــذي یســـري إبتـــداءا مـــن رفـــع الــــدعوى  فینبغـــي إحتـــرام هــــذا,للحســـم فـــي المنازعـــة الإداریـــة 

  .أمام أمانة الضبط

ـــــا      ـــــر منتهی ـــــر هـــــذا الأخی ـــــق یعتب ـــــام التحقی ـــــة الحكـــــم أمـــــره بإختت ـــــیس هیئ ـــــم یصـــــدر رئ  3و إذا ل

و یــــنجم عــــن إتمــــام إجــــارءات التحقیــــق أو أوجــــه الــــدفاع معینــــة ،أیــــام قبــــل تــــاریخ الجلســــة المحــــددة 

لحكـــــم بنـــــاءا علـــــى طلــــــب أحـــــد أطـــــراف النـــــزاع بتمدیــــــد أو تقـــــدیم مـــــذكرات مـــــا لـــــم تبــــــادر هیئـــــة ا

و یخطــــــر جمیــــــع الخصــــــوم  09-08مــــــن قــــــانون 854التحقیــــــق و هــــــذا مــــــا نصــــــت علیــــــه المــــــادة 

ــــل  ــــى الأق ــــه المــــادة  10عل ــــة الإســــتعجال و هــــو ماقضــــت ب ــــاریخ محــــدد فیمــــا عــــدا حال ــــل ت ــــام قب أی

  )1(.من نفس القانون 876

ـــــر یســـــ    ـــــلاوة التقری ـــــداء ملاحظـــــاتهم الشـــــفویة دعمـــــا و أثنـــــاء جلســـــة الحكـــــم یـــــتم ت وغ للخصـــــوم إب

ـــــة أو شـــــفویة و  ـــــت مكتوب ـــــه ســـــوءا كان ـــــداء طلبات ـــــة بإب ـــــوم محـــــافظ الدول ـــــم یق ـــــة ث لمـــــذكراتهم المكتوب

  )2(.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  885و884هذا طبقا لنص المادة 

أن قــــانون الإجــــراءات كمــــا نعلــــم ســــابقا أن محــــافظ الدولــــة قــــدم إلتماســــا فــــي موضــــوع النــــزاع فنجــــد 

المدنیــــــة و الإداریـــــــة الجدیـــــــد قـــــــد اعتـــــــرف لمحـــــــافظ الدولـــــــة بممارســـــــة دوریـــــــن الأول قبـــــــل تقریـــــــر 

  .المستشار و الثاني بعد تلاوة تقریر المستشار

ــــــالرد علــــــى الأوجــــــه المقدمــــــة  886كمــــــا قضــــــت المــــــادة    ــــــر ملزمــــــة ب أن المحكمــــــة الإداریــــــة غی

ــــدها و تعزی ــــتم تأكی ــــم ی ــــا تطــــرح هــــذه المــــادة إشــــكالا شــــفویا بالجلســــة مــــا ل ــــة و هن زهــــا بمــــذكرة كتابی

كــــــون أن تقــــــدیم مــــــذكرة كتابیـــــــة جدیــــــدة ســــــیفتح بــــــاب المرافعـــــــة و التحقیــــــق مــــــن جدیــــــد فیعطـــــــي 

  .للطرف الآخر حق الرد

  
  .164المرجع السابق ص ،دعوى الإلغاء ،عمار بوضیاف  )1(

  .885و884التي تقابل المادتین من قانون الإجراءات المدنیة السابق  170- 140أنظر المواد  )2(
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أم أن المقصـــــود بالمـــــادة أن الأوجـــــه المقدمـــــة شـــــفویا ینبغـــــي أن تكـــــون مؤكـــــدة فـــــي مـــــذكرات       

  .فتبقى هذه المادة غامضة الصیاغة .سبق تقدیمها للمحكمة و شملها التقریر 

ـــــل بـــــاب المرافعـــــة  ـــــي,و بعـــــد قف تحقـــــق  تجـــــري المداولـــــة ســـــرا وفقـــــا للقواعـــــد الســـــاریة المفعـــــول الت

وتـــــتم المداولـــــة دون حضـــــور محـــــافظ الدولـــــة أو الأطـــــراف  .عـــــدالتها و تضـــــمن حقـــــوق الخصـــــوم

  .أو محامیهم أو أمین الضبط 

یشــــارك قضــــاة الحكــــم  «مــــن النظــــام الــــداخلي لمجلــــس الدولــــة علــــى مــــا یــــأتي60كمــــا تــــنص المــــادة 

الغرفــــة قراراتهــــا وتتخـــذ ،فـــي المداولــــة و یســـیر الــــرئیس المداولـــة وهــــو الـــذي یبــــدي رئیـــه فــــي الأخیر

  .»بأغلبیة الأصوات وتصرح بها علنیا 

ـــــــد  ویوقـــــــع أصـــــــل الحكـــــــم مـــــــن قبـــــــل رئـــــــیس التشـــــــكیلة و أمـــــــین الضـــــــبط و القاضـــــــي المقـــــــرر عن

ویحفـــــــظ أصـــــــل الحكـــــــم فـــــــي أرشـــــــیف الجهـــــــة القضـــــــائیة التـــــــي فصـــــــلت فـــــــي النـــــــزاع .الإقتضـــــــاء 

  .)محكمة إداریة أو مجلس دولة (

ــــى أصــــل الحكــــ     ــــذي أصــــدره أو أمــــین الضــــبط و إذا تعــــذر التوقیــــع عل م مــــن طــــرف القاضــــي ال

یعـــــین رئـــــیس الجهـــــة القضـــــائیة المعنیـــــة بموجـــــب أمـــــر قاضـــــیا آخـــــر أو أمـــــین ضـــــبط آخـــــر لیقـــــوم 

  .)1(و ذلك من باب تبسیط الإجراءات  ،بذلك

وینبغــــي التأكیــــد أن ســــلطة قاضــــي الإلغــــاء تنحصــــر إمــــا فــــي رفــــض الــــدعوى مــــع إبــــراز ســــبب   

كمـــــا یشـــــترط لصـــــحة الجلســـــة أن تكـــــون ، أو الإســـــتجابة لطلـــــب الإلغـــــاء مـــــع تســـــبیب قـــــراره  ،ذلـــــك

ــــــة الحكــــــم مشــــــكلة تشــــــكیلا قانونیــــــا یتماشــــــى مــــــع المــــــادة  المتعلــــــق  02-98مــــــن القــــــانون 03هیئ

بالمحــــاكم الإداریــــة التــــي نصــــت علــــى أنــــه لصــــحة أحكامهــــا یجــــب أن تتشــــكل المحكمــــة الإداریــــة 

  .م رئیس و مساعدان برتبة مستشارقضاة على الأقل من بینه 03من 

ن الأحكـــــام المتعلقــــــة بإختتــــــام التحقیــــــق علــــــى مســـــتوى المحــــــاكم الإداریــــــة تطبــــــق علــــــى مســــــتوى  وإ

مجلــــس الدولــــة و لا وجــــود لحكــــم خــــاص و هــــذا بــــالنظر للإحالــــة العامــــة التــــي جــــاءت بهــــا المــــادة 

915.  

ـــــة القضـــــیة و هـــــذا بحكـــــمو الامـــــر نفســـــه بالنســـــبة للأحكـــــام ال ـــــي تعلقـــــة بجدول ـــــة المقـــــررة ف م الإحال

  .16نص المادة 
  

  

  

  .165المرجع السابق ص ،الإلغاء  دعوى،عمار بوضیاف  )1(
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و ضــــــمانا للشــــــفافیة تبنــــــت قــــــوانین المرافعــــــات فــــــي مختلــــــف الأنظمــــــة القضــــــائیة علــــــى          

ــــى 144كمــــا هــــو وارد فــــي المــــادة ,مبــــدأ أساســــي هــــو مبــــدأ العلانیــــة  مــــن الدســــتور التــــي تــــنص عل

  .)1(وینطق بها في جلسات علانیة ،تعلل الأحكام القضائیة "أن 

و القـــــرار الفاصـــــل فـــــي دعـــــوى إ الجدیـــــد علـــــى صـــــدور الحكـــــم أ.م.إ .قمـــــن 270و تـــــنص المـــــادة 

ـــــــة الأصـــــــوات و هـــــــذا بموجـــــــب المـــــــادة الإلغـــــــاء قـــــــرارات الضـــــــبط الا مـــــــن نفـــــــس 888داري بأغلبی

  .القانون التي أحالتنا إلیها المادة أعلاه 

قاعــــــدة عامــــــة أرســـــاها قــــــانون الإجــــــراءات المدنیــــــة و الإداریــــــة الجدیــــــد  271كمـــــا أعلنــــــت المــــــادة 

ـــــــة  ـــــــه لا یجـــــــوز تمدیـــــــد المداول ـــــــذلك مفادهـــــــا أن ـــــــى أن لا ,إلا إذا اقتضـــــــت الضـــــــرورة الملحـــــــة ل عل

   .تتجاوز جلستین متتالیتین

و یقتصــــــر النطــــــق بــــــالحكم علــــــى تــــــلاوة منطوقــــــه فــــــي الجلســــــة مــــــن طــــــرف الــــــرئیس و بحضــــــور 

  .)2(قضاة التشكیلة الذین تداولو في القضیة

  :ویجب أن یشمل الحكم تحت طائلة البطلان مایلي

  )3(بإسم الشعب الجزائري ,ة الشعبیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطی

  )4(:و یجب أن یتضمن الحكم البیانات اللآتیة

  .الجهة القضائیة التي أصدرته -1

  .أسماء و ألقاب و صفات القضاة الذین تداولو في القضیة -2

  .تاریخ النطق بالحكم -3

  .إسم و لقب ممثل النیابة عند الإقتضاء -4

  .إسم و لقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم -5

ــــة الشــــخص المعنــــوي تــــذكر طبیعتــــه ,أســــماء و ألقــــاب الخصــــوم و مــــوطن كــــل مــــنهم -6 وفــــي حال

  .و مقره الإجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي 

  .أسماء و ألقاب المحامین أو أي شخص قام بتمثیل أو مساعدة الخصوم -7

.الإشـــــــــــــــــــــــارة إلــــــــــــــــــــــــى عبـــــــــــــــــــــــارة النطــــــــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــــــالحكم فــــــــــــــــــــــــي جلســـــــــــــــــــــــة علانیــــــــــــــــــــــــة -8
  

  

  .225لمرجع السابق ص،دعوى الإلغاء،القضاء الإداري ،بعلي محمد صغیر  )1(

  .167المرجع السابق ص،دعوى الإلغاء ،عمار بوضیاف  )2(

  .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  275أنظر المادة  )3(

  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 276أنظر المادة  )4(
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تعتبـــــر دعـــــوى التعـــــویض مـــــن أهـــــم دعـــــاوى القضـــــاء الكامـــــل التـــــي یتمتـــــع فیهـــــا القاضـــــي            

ـــــى الأعمـــــال  ـــــة عل ـــــر الأضـــــرار المترتب ـــــالتعویض و جب ـــــة ب ـــــى المطالب ـــــرة و تهـــــدف إل بســـــلطات كبی

  .)1(الإداریة و القانونیة 

ــــة     ــــة العادی ــــراد  ،و تعــــد قضــــایا التعــــویض مــــن القضــــایا الإداری ــــب فیهــــا أحــــد الأف ــــي یطال أي الت

  .)2(وفي هذه القضایا تكون ولایة القاضي كاملة ,خصمه الإداري بحق شخصي 

ــــــــى التصــــــــریح بالمســــــــؤولیة التقصــــــــیریة أو      ــــــــة إل ــــــــدعاوى الرامی و دعــــــــاوى التعــــــــویض هــــــــي ال

ـــــــة اذات الطـــــــابع الإداري ـــــــة أو المؤسســـــــة العمومی ـــــــة أو البلدی ـــــــة أو الولای ـــــــة للدول ـــــــالي و با.العقدی لت

  .القضاء بالتعویض لصالح الضحیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .218.عنابة بدون تاریخ ص .دار العلوم للنشر و التوزیع ،الوسیط في المنازعات الإداریة ،محمد الصغیر بعلي  د  )1(

 .198ص  2009دار الهدى للطباعة و النشر الجزائر.الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،نبیل صقر )2(
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  المسؤولیة الإداریة في دعوى التعویض: المبحث الأول 

  

ــــي دعــــوى التعــــویض         ــــى أســــاس الخطــــأ الشخصــــي إمــــا  قــــد تكــــون المســــؤولیة الإداریــــة ف عل

ـــــار التفرقـــــة بینهمـــــا  و الخطـــــأ المرفقـــــي ـــــان معی ـــــوم ,مـــــع بی ـــــى أســـــاس أو تق ـــــة عل المســـــؤولیة الإداری

تــــــأثیر أوامــــــر الـــــــرئیس الإداري علــــــى مســـــــؤولیة علــــــى أســـــــاس و تكــــــون كـــــــذلك قائمــــــة ,المخــــــاطر

  .الموظف

  : قیام المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي::المطلب الأول

  

ــــــة أركــــــان       ــــــى ثلاث ــــــى أســــــاس الخطــــــأ عل ــــــة عل ركــــــن ,ركــــــن الخطــــــأ: تقــــــوم المســــــؤولیة الإداری

ـــین الخطـــأ و الضـــرر,الضـــرر ـــة الســـببیة ب و   الإدارة تســـأل عـــن نشـــاطهاوالأصـــل أن ,ركـــن العلاق

ــــــــــع ,أعوانهــــــــــا  ــــــــــت دف ــــــــــه جهــــــــــة الإدارة و تحمل ــــــــــإذا ارتكــــــــــب عــــــــــون الإدارة خطــــــــــأ ســــــــــئلت عن ف

لأن الموظــــــف وقــــــت قیامــــــه بالنشــــــاط المضــــــر كــــــان تحــــــت أوامــــــر و تعلیمــــــات الإدارة ,التعــــــویض

ولقــــد جــــرى فقـــــه القــــانون الإداري علــــى التمییــــز بــــین نــــوعین مـــــن ,ومــــن هنــــا تحملــــت المســــؤولیة ,

   .خطأشخصي و خطأ مرفقيالخطأ 

فالخطــــــأ الشخصــــــي هــــــو الــــــذي یرتكبــــــه الموظــــــف العــــــام إخــــــلالا بإلتزامــــــات و واجبــــــات قانونیــــــة   

   .أدت للخطأ المصلحي أو الوظیفي عن طریق الإهمال و التقصیر

أمــــا الخطـــــأ المرفقــــي فهـــــو یصــــدر عـــــن موظــــف لا بســـــوء نیــــة أو دافـــــع شخصــــي و إنمـــــا مـــــرده   

ــــــدقیق بشــــــأنها  ــــــاره بشــــــرا و عــــــدم تبصــــــره بمســــــائل یصــــــعب الت و الســــــؤال ، ضــــــعف العــــــون بإعتب

المطــــــروح مــــــاهي المعــــــاییر الواجــــــب الإعتمــــــاد علیهــــــا للتمییــــــز بــــــین الخطــــــأ الشخصــــــي و الخطــــــأ 

  )1( .القضاءالإدارة قد تتبرأمن الموضف أمام علما أنه في الخطأالشخصي ,المرفقي 

ولقــــــد أخــــــذ الفقــــــه و القضــــــاء خاصــــــة فــــــي فرنســــــا بعــــــدة معــــــاییر للتمییــــــز و التفرقــــــة بــــــین الخطــــــأ 

  :لشخصي و الخطأ المرفقي من أهمها ا

  

  

  

  
 .226.المرجع السابق ص ،الوسیط في المنازعات الإداریة ،محمد صغیر بعلي  )1(
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ـــــــار النـــــــزوات الشخصـــــــیة  - 1 ـــــــى یـــــــد الفقیـــــــه :معی و  laferriéreو هـــــــو أول معیـــــــار ظهـــــــر عل

ــــذي یظهــــر الإنســــان بنقائصــــه و , مــــؤداه أن الخطــــأ الشخصــــي  الــــذي یســــأل عنــــه الموظــــف هــــو ال

  .عواطفه و تهوره وعدم تبصره ورعونته

نســـــــان الــــــذي تُســــــأل عنــــــه الإدارة العامــــــةفهو الــــــذي یرتكبــــــه الموظــــــف كإ, أمــــــا الخطــــــأ المرفقــــــي 

  .معرض للخطأ و الصواب 

ــــد دوجــــي: معیــــار الغایــــة أو الهــــدف-2 ــــادى بــــه العمی ــــر  duguitو قــــد ن و مؤداهــــا أن الخطــــأ یعتب

أغــــــراض فــــــي حالــــــة ســــــعیه إلــــــى تحقیــــــق ,عنــــــه الموظــــــف مــــــن مالــــــه الخــــــاص  شخصــــــیا ویســــــأل

  ...مالیة إنتقامیة:شخصیة 

رتـــــب مالموظـــــف والحیـــــث یعتبـــــر التصـــــرف الصـــــادر عـــــن : معیـــــار الإنفصـــــال عـــــن الوظیفـــــة-3

للضــــرر للغیــــر خطــــأ شخصــــي إذا مــــا أمكــــن فصــــله عــــن إلتزاماتــــه و واجباتــــه الوظیفیــــة و خــــارج 

  )1( .مهامه

و قــــد تبنــــى المشــــرع الجزائــــري فیمــــا تضــــمنه القــــانون الجزائــــري التفرقــــة بــــین الخطــــأ الشخصــــي و 

ــــة منهــــا القــــانون الأساســــي للوظی,الخطــــأ المرفقــــي فــــي العدیــــد مــــن التشــــریعات الوطنیــــة  فــــة العمومی

فیجـــــب علـــــى ,مقـــــررا أنـــــه عنـــــدما یلاحـــــق موظـــــف مـــــن طـــــرف الإدارة عنـــــد إرتكابـــــه خطـــــأ مرفقـــــي 

الإدارة أو الهیئــــــــة العمومیــــــــة التــــــــي یتبعهــــــــا هــــــــذا الموظــــــــف أن تحمیــــــــه مــــــــن العقوبــــــــات المدنیــــــــة 

ــــــر مســــــند  المتخذةضــــــده شــــــریطة أن یكــــــون الخطــــــأ الشخصــــــي الخــــــارج عــــــن ممارســــــة مهامــــــه غی

  )2( .إلیه

لمشــــرع الجزائــــري بالتفرقــــة فــــي القــــانون المتعلــــق بالبلدیــــة حیــــث أن البلــــدیات مســــؤولة كــــدلك یأخــــذ ا

ــــــس  ــــــه ورؤســــــاء المجل ــــــدي ونواب ــــــس الشــــــعبي البل ــــــیس المجل ــــــه رئ ــــــذي یرتكب مــــــدنیا عــــــن الخطــــــأ ال

المؤقتـــــــة والنـــــــواب البلـــــــدیون المكلفـــــــون بوكالـــــــة خاصـــــــة و إمضـــــــاء المجلـــــــس المؤقتـــــــة و موظفـــــــو 

  )3(.بمناسبتها البلدیة حین قیامهم بوظائفهم أو

  

  

  
  

  .226المرجع السابق ص ،الوسیط في المنازعات الإداریة ،محمد الصغیر بعلي  )1(

  .)13/07/2006النؤرخ في 03-06الأمر (من القانون الأساسي للوظیفة العمومیة  17المادة ) 2(

  .)07/04/1990المؤرخ في 08-90القانون رقم (من قانون البلدیة  145المادة  )3(
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  قیام المسؤولیة على أساس المخاطر:المطلب الثاني

  

غیــــر أن مقتضــــیات العدالــــة قــــد ,الأصــــل أن المســــؤولیة الإداریــــة تبنــــى علــــى أســــاس الخطــــأ      

 .الادارةتجعلنا أمام وضعیة حدوث ضرر رغم عدم ثبوت خطأ من جانب 

یة الإداریـــــة والحقیقـــــة أن مختلـــــف الحـــــالات التـــــي یعتـــــد بهـــــا بالمخـــــاطر كســـــبب و أســـــاس للمســـــؤول

  .إنما یسودها و یكتسیها الطابع الإستثنائي و الغیر إعتیادي أو الطبیعي

و لقیـــــــام المســـــــؤولیة الإداریـــــــة علـــــــى أســـــــاس المخـــــــاطر وجـــــــوب تـــــــوافر أركـــــــان المســـــــؤولیة وهـــــــي 

  .)1(الضرر و علاقة السببیة بین الضرر و أعمال و نشاطات السلطة الإداریة 

  :ركن الضرر/ أ

ـــــارة عـــــن       ـــــد تكـــــون هـــــو عب ـــــة أو ذات أهمیـــــة وق إخـــــلال بمصـــــلحة للمضـــــرور ذات قیمـــــة مالی

  :وبالتالي یكون الضرر نوعان ,مصلحة معنویة

  نعني به الإخلال بمصلحة ذات قیمة مالیة  :ضرر مادي -

ــــــوي - ــــــه عمــــــل أو إهمــــــال : ضــــــرر معن ــــــم النفســــــي أو الجســــــدي الــــــذي یحدث ــــــه ذلــــــك الأل نعنــــــي ب

یشــــترط أن یكـــون الضـــرر المــــادي محقـــق الوقــــوع كمـــا ، صـــادر مـــن الغیــــر فـــي نفـــس شــــخص مـــا 

ــــــه ــــــال ذلــــــك إصــــــابة ,وهــــــذا یكــــــون بوقــــــوع الضــــــرر فعــــــلا أو ســــــیقع حتمــــــا ,حتــــــى یعــــــرض علی ومث

ــــه  ــــي جســــمه أو مال إصــــابة عامــــل بحــــادث یعجــــزه ككــــذاك الضــــرر الــــذي ســــیقع حتمــــا ،شــــخص ف

  .فتكون منحة التعویض عن العجز الذي أصابه،عن العمل 

ـــر محقـــق  ـــع فیكـــون التعـــویض عنـــه ،أمـــا الضـــرر المحتمـــل الوقـــوع فهـــو الضـــرر الغی ـــد یقـــع ولا یق ق

  .واجبا إذا حصل ووقع فعلا 

  : وجوب توافر علاقة سببیة بین أعمال الإدارة و الضرر الناجم/ب

ولابــــــد مــــــن تــــــوافر ,لابـــــد مــــــن تــــــوافر العلاقــــــة المباشـــــرة بــــــین عمــــــل الإدارة و الضــــــرر النـــــاجم     

بیة بالإضـــــافة إلـــــى الضـــــرر حتـــــى تقـــــوم المســـــؤولیة الإداریـــــة فـــــي حالـــــة إنتفـــــاء الخطـــــأ علاقـــــة ســـــب

  .ورابطة السببیة والتي هي مطلوبة لكل صور المسؤولیة القانونیة 

  

  

  
  .207ص ، 1998الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،نظریة المسؤولیة الإداریة ،عوابدي  عمار )1(
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ـــــة       ـــــل أهـــــم تطبیقـــــات نظری المخـــــاطر فـــــي العدیـــــد مـــــن المجـــــالات الرئیســـــیة و الحـــــالات  تتمث

ــــل أن یتــــدخل المشــــرع لاحقا,التــــي كرســــها القضــــاء الإداري الفرنســــي  ــــد مــــن ،قب ویســــن قواعــــد للعدی

  :تلك الحالات حیث یمكن ذكر أهمها 

  :الأشغال العامة:أولا

 }بنایـــــــــةتــــــــرمیم ,بنــــــــاء ســــــــد,شــــــــق طریــــــــق {مــــــــن حیــــــــث إنشــــــــائها أو ترمیمهــــــــا أو صــــــــیانتها     

ـــــــوم خاصـــــــة ,نظراللمخـــــــاطر الناجمـــــــة عـــــــن تلـــــــك الأشـــــــغال العامـــــــة  ـــــــة تق فـــــــإن المســـــــؤولیة الإداری

  .بالنسبة للغیر بدون حاجة لإثباته لخطأ الإدارة 

  : الأنشطة والأشیاء الخطرة:ثانیا

محطـــــــات الكهربـــــــاء و (تقـــــــوم المســـــــؤولیة دون خطـــــــأ مـــــــن الإدارة بســـــــبب الإنشـــــــاءات الخطـــــــرة    

ــــوم المســــؤولیة الإداریــــة أیضــــا ,أنها أن یــــنجم عنهــــا أضــــرارا للجــــوار التــــي مــــن شــــ..)غیرهــــا كمــــا تق

ـــــل أنشـــــطة الضـــــبط  ـــــد مـــــن المجـــــالات مث ـــــي العدی ـــــي تتولاهـــــا الإدارة ف بفعـــــل الأنشـــــطة الخطـــــرة الت

  )1( .الإداري أو العملیات العسكریة

  : المسؤولیة عن فعل التجمعات و التجمهر:ثالثا

ـــــي     ـــــة ف ـــــس الدول ـــــرار مجل ـــــث صـــــدر ق ـــــة ســـــیدي بحـــــبح ضـــــد ,26/07/1999حی عنـــــد " س"بلدی

خـــــرج مجموعـــــة مـــــن المـــــواطنین إحتفـــــالا بهـــــذا النجـــــاح و ,فـــــوز الســـــید الیـــــامین زروال بالرئاســـــیات 

ـــــي الهـــــواء  ـــــة ف ـــــارات ناری ـــــإطلاق عی ـــــدأو ب ـــــة ,ب ـــــال رفعـــــت دعـــــوى ضـــــد البلدی فأصـــــیب أحـــــد الأطف

ــــــدفعت البلدیــــــة  أن هنــــــاك تقصــــــیر مــــــن متــــــولي الرقابــــــة و  التضــــــاهرة غیــــــر مــــــرخص بهــــــا  أن :ف

 فطعنــــــت البلدیــــــة بالإســــــتئناف,المجلــــــس القضــــــائي لولایــــــة الجلفــــــة عــــــین خبیــــــر لمعاینــــــة المعنــــــي ،

  .فصادق مجلس الدولة على قرار معاینة الخبیر،

  : المسؤولیة الناتجة عن المخاطر المهنیة:رابعا

رئیس أو النـــــواب نـــــص قـــــانون البلدیـــــة علـــــى أن تتحمـــــل كـــــل تعـــــویض عـــــن ضـــــرر أصـــــاب الـــــ    

  )2( .أو المنتخبین أثناء أداء العمل لمناسبته رغم عدم إرتكابها خطأ

  

  

  

  
 .228،229المرجع السابق ص ،الوسیط في المنازعات الإداریة ،محمد الصغیر بعلي  )1(
  .من القانون المتعلق بالبلدیة 143المادة ) 2(
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  :موقف المشرع من نظریة المخاطر

 89و 88: المـــــواد  خـــــلالالمشـــــرع الجزائـــــري تبنـــــى نظریـــــة المخـــــاطر و یتضـــــح ذلـــــك جلیـــــا مـــــن   

ــــة  مــــن ــــانون البلدی ــــث ق ــــة مســــؤولة مــــدنیا عــــن الخســــائر و الأضــــرار الناجمــــة عــــن بحی تكــــون البلدی

ـــــــات و الجـــــــنح ـــــــي ترابهـــــــا فتصـــــــیب الأشـــــــخاص أو  الجنای ـــــــالعنف ف ـــــــة أو ب ـــــــالقوة العلانی ـــــــة ب الرتكب

  .ت و التجمهرالأموال أو خلال التجمعا

واســــتثنى المشـــــرع أعمـــــال الحـــــرب و النكبـــــات و الحرائـــــق و الكـــــوارث الطبیعیـــــة مـــــن التعـــــویض إلا 

 .إذا أثبت خطأ البلدیة في إتخاذ الإجراءات

  :إجراءات رفع دعوى التعویض:المبحث الثاني

  

فــــــإن مجلــــــس الدولــــــة لا یخــــــتص بقضــــــاء  98-01طبقــــــا لمــــــا جــــــاء بــــــه القــــــانون العضــــــوي       

ــــــى الإلغــــــاء و التفســــــیر و الفحــــــص أمــــــا دعــــــوى التعــــــویض , التعــــــویض ــــــه فقــــــط عل وتقتصــــــر ولایت

  )1(و ذلك لسهولتها بعض الشیئ.فتختص بها المحاكم الإداریة 

داري مســــبق و  ــــرارإ ــــي وجــــود ق ــــل ف ــــو ل دعــــوى التعــــویض مجموعــــة مــــن الشــــروط تتمث ویشــــترط لقب

ي مــــا لــــم تكــــن لــــه إذلا یجــــوز لإي شــــخص التقاضــــ,ومــــن طــــاعن بشــــروط ,ترفــــع فــــي أجــــل محــــدد 

  )2(ومصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون,صفة 

ولدراســــة أحكـــــام عریضـــــة دعـــــوى التعـــــویض و المســـــؤولیة الإداریـــــة علـــــى قـــــرارات الضـــــبط الإداري 

  :أمام المحكمة الإداریة تتعرض إلى ما یلي

  :مرحلة إعداد و تكوین عریضة الدعوى:المطلب الأول 
 

المقـــــررة فـــــي قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة و الإداریـــــة الجدیـــــد  وتطبیقـــــا بموجـــــب الأحكـــــام           

مــــــن نفــــــس القــــــانون حیــــــث تخــــــتص المحــــــاكم الإداریــــــة بالفصــــــل فــــــي دعــــــوى  801لـــــنص المــــــادة 

ــــى ,التعــــویض  ــــة و عل ــــة الضــــبط المحكمــــة الإداری ــــة أمــــام أمان ــــع بموجــــب عریضــــة مكتوب فإنهــــا ترف

  :التالیة حیث تتضمن العریضة مجموعة البیانات ,ید محامي 

  .الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى /1

  .إسم ولقب المدعي و موطنه /2

  
   .المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة01- 98من القانون العضوي09المادة  )1(

  .www.algeriedroit.fb.dzمحاضرات في المنازعات الإداریة مأخوذة من الموقع الإلكتروني  )2(
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  فآخر موطن له ,فإن لم یكن له موطن معلوم ,إسم ولقب و موطن المدعي علیه / 3

ـــــــوي و مقـــــــره الإجتمـــــــاعي و صـــــــفة ممثلـــــــه الإشـــــــارة إلـــــــى تســـــــمیة و طبیعـــــــة الشـــــــخص / 4 المعن

  .القانوني أو الإتفاقي 

  )1(عرض موجز للوقائع و الوسائل التي تؤسس علیها الدعوى / 5

  .المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوىالإشارة عند الإقتضاء إلى /  6

  :مرحلة تقدیم و تبلیغ عریضة دعوى التعویض :المطلب الثاني 

  

ــــــــة الضــــــــبط          ــــــــودع عریضــــــــة دعــــــــوى تعــــــــویض قــــــــرارات الضــــــــبط الإداري بأمان تقــــــــدم أو ت

ــــدعوى بواســــطة أو عــــن طریــــق ,بالمحكمــــة الإداریــــة  حیــــث یــــتم التبلیــــغ الرســــمي بعریضــــة إفتتــــاح ال

  .)2( محضر قضائي

 القضـــــائیة وو تقیـــــد العریضـــــة فـــــي ســـــجل خـــــاص و یســـــتلم المعنـــــي وصـــــلا مقابـــــل دفعـــــه للرســـــوم 

ـــــــى  بعـــــــد أن تقیـــــــد العریضـــــــة و تـــــــرقم فـــــــي الســـــــجل حســـــــب تـــــــاریخ ورودهـــــــا و یوضـــــــع الـــــــرقم عل

  .)3(العریضة و على المستندات

وثیقــــــة و یتــــــولى المحضــــــر القضــــــائي بعــــــد مباشــــــرة إجــــــراءات التبلیــــــغ تســــــلیم المعنــــــي أو محامیــــــه 

مــــــن 18تســــــمى التكلیــــــف بالحضـــــور الــــــذي نصــــــت علیــــــه المــــــادة  موقعـــــة و مختومــــــة مــــــن جانبــــــه

  .)4(قانون إجراءات مدنیة و إداریة 

  

  

  

  
حیث تعتبر بیانات هذه المادة مشتركة تسري على العرائض المرفوعة ،من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  15أنظر المادة  )1(

  .القضائیةأمام كل الجهات 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 406أنظر المادة )2(

  .824إلى  821أنظر المواد من  )3(

  :التكلیف بالحضور البیانات التالیة  جب أن یتوافری... « على 18تنص المادة )4(

  .لیغ وساعتهإسم ولقب المحضر القضائي القائم بالتبلیغ وعنوانه المهني وختمه و توقیعه وتاریخ التب-

  .أسم ولقب الالمدعي و موطنه-

  .إسم ولقب الشخص المكلف بالحضور و موطنه-

  تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي مقره الإجتماعي و صفة ممثلیه القانوني أو الإتفاقي -

  .تاریخ أول جلسة و ساعة إنعقاده-
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مجموعـــــــة مـــــــن ر القضـــــــائي المكلـــــــف بـــــــالتبلیغ تحدیــــــد محضـــــــر یتضـــــــمن و یتــــــولى المحضـــــــ     

  )1(.من القانون سالف الذكر 19البیانات ورد ذكرها في نص المادة 

  :مرحلة تحضیر ملف قضیة دعوى التعویض :المطلب الثالث 

  

إن أهـــــم مـــــا یمیـــــز دعـــــوى التعـــــویض فـــــي قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة و الإداریـــــة الجدیـــــد          

إ وضــــــع هــــــذا الإجــــــراء فــــــي .م.إ.ق 970أنــــــه جعــــــل إجــــــراء الصــــــلح جوازیــــــا طبقــــــا لــــــنص المــــــادة 

التــــي تفــــرض إجــــراء  03مكــــرر فقــــرة 169عكــــس مــــا نصــــت علیــــه المــــادة  ،مجــــال دعــــوى الإلغــــاء

مجـــــــال قضـــــــاء فـــــــي الصـــــــلح بـــــــین الطـــــــرفین المتنـــــــازعین ســـــــواء فـــــــي مجـــــــال قضـــــــاء الإلغـــــــاء أو 

  .التعویض

 ، یحــــرر رئــــیس فــــإذا حصــــل الصــــلح بســــعي مــــن الخصــــوم أو مبــــادرة مــــن رئــــیس تشــــكیلة الحكــــم   

ــــــه  ــــــم الإتفــــــاق علی ــــــه مــــــا ت ــــــین فی ــــــف ، التشــــــكیلة محضــــــرا یب ــــــق المل ــــــزاع و غل ــــــأمر بتســــــویة الن وی

  )2(.ویكون هذا الأمر غیر قابل لأي طعن،

ــــاق و الصــــلح  ــــة عــــدم الإتف ــــي حال ــــف ، أمــــا ف ــــة إعــــداد و تحضــــیر مل ــــق بقیــــة إجــــراءات عملی فتطب

  .و المتمثلة في التحقیق و الخبرة  ،قضیة دعوى التعویض

و یعـــــین  ،س المحكمـــــة الإداریـــــة التشـــــكیلة التـــــي یـــــؤول إلیهـــــا الفصـــــل فـــــي الـــــدعوىفیعـــــین رئـــــی  

القاضــــي المقــــرر الــــذي یحــــدد بنـــــاءاً علــــى ظــــروف القضــــیة الأجـــــل الممنــــوح للخصــــوم مــــن أجـــــل 

  .الإضافیة و الملاحظات وأوجه الدفاع والردود تقدیم المذكرات
  

  
  
للخصوم بواسطة المحضر القضائي الذي یحرر محضرا یتضمن البیانات یسلم التكلیف بالحضور ...« على19كما نصت المادة  )1(

  :التالیة 

  .إسم ولقب المحضر القضائي القائم بالتبلیغ وعنوانه المهني وختمه و توقیعه وتاریخ التبلیغ وساعته -

  أسم ولقب المدعي و موطنه -

سم ,ر إلى تسمیته و طبیعته و مقره الإجتماعي إسم ولقب الشخص المبلغ له و موطنه و إذا تعلق الأمر بشخص معنوي یشا- وإ

  ولقب وصفة الشخص المبلغ له 

  توقیع المبلغ له على المحضر و الإشارة إلى طبیعة الوثیقة من العریضة الغفتتاحیة مؤشر علیها من أمین الضبط -

  لإشارة في المحضر إلى رفض إستلام التكلیف بالحضور أو إستحالة تسلیمه أو رفض التوقیع علیه ا-

  وضع بصمة المبلغ له في حالة إستحالة التوقیع على المحضر -

  "تنمبیه المدعي علیه بأنه في حال عدم إمتثاله للتكلیف بالحضور سیصدر ضده حكم بناءا على ما قدمه المدعي من عناصره -

  .973إلى 971أنظرتفاصیل المواد -)2(
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ــــزاع كمــــا         ــــض الن ــــي ف ــــة تفیــــد ف ــــة وثیق ــــب مــــن الخصــــوم كــــل مســــتند أو أی ــــه أن یطل یجــــوز ل

أن یحـــــــدد فـــــــور تســـــــجیل ,عنـــــــدما تقتضـــــــي ظـــــــروف القضـــــــیة ،ویجـــــــوز لـــــــرئیس تشـــــــكیلة الحكـــــــم ,

بط ویعلـــــم الخصـــــوم بـــــه عـــــن طریـــــق أمانـــــة الضـــــ,التـــــاریخ الـــــذي یختـــــتم فیـــــه التحقیـــــق  ،العریضـــــة 

كمـــــــا یـــــــتم تبلیـــــــغ الطلبـــــــات و الأعمـــــــال الإجرائیـــــــة المختلفـــــــة أثنـــــــاء التحقیـــــــق إلـــــــى الأطـــــــراف أو .

  .ممثلیهم 

ــــه      و یجــــوز لــــرئیس المحكمــــة الإداریــــة أن یقــــرر بالأوجــــه للتحقیــــق فــــي القضــــیة عنــــدما یتبــــین ل

ــــــدیم ،مــــــن العریضــــــة أن حلهــــــا مؤكــــــد  ــــــة لتق ــــــى محــــــافظ الدول ــــــف إل ــــــة یرســــــل المل ــــــي هــــــذه الحال ف

     )1( .ةساته ثم یأمر بإحالة الملف أمام تشكیلة الحكم بعد تقدیم إلتماسات محافظ الدولإلتما
  

ــــدما تكــــون القضــــیة مهیــــأة للجلســــة     ــــالتحقیق عــــن طریــــق خبــــرة ،وعن أو عنــــدما تقتضــــي القیــــام ب

ــــدیم إلتماســــاته ، ماع شــــهود أو غیرهــــا مــــن الإجــــراءاتســــأو  ــــة لتق ــــى محــــافظ الدول ــــف إل یرســــل المل

  .دراسته من قبل القاضي المقرربعد 

  

  :مرحلة المرافعة و المحاكمة في دعوى التعویض :المطلب الرابع

  

ــــأة للفصــــل        ــــام التحقیــــق ، عنــــدما تكــــون القضــــیة مهی یحــــدد رئــــیس تشــــكیلة الحكــــم تــــاریخ إختت

ــــى جمیــــع الخصــــوم برســــالة مضــــمونة ,بموجــــب أمــــر غیــــر قابــــل لأي طعــــن ، ــــغ الأمــــر إل حیــــث یبل

یومـــا قبـــل تـــاریخ الإختتـــام  15بالإســـتلام أو بـــأي وســـیلة أخـــرى فـــي أجـــل لا یقـــل عـــن مـــع إشـــعار 

  .المحدد في الأمر 

ــــام التحقیــــق ــــیس التشــــكیلة الامــــر بإختت ــــم یصــــدر رئ ــــل ،و إذا ل ــــام قب ــــا ثلاثــــة أی ــــق منتهی یعتبر التحقی

ـــــاریخ الجلســـــة المحـــــددة  ـــــغ و یصـــــرف النظـــــر، ت  و المـــــذكرات الـــــواردة بعـــــد إختتـــــام التحقیـــــق لاتبل

ــــــق . عنهــــــا مــــــن طــــــرف تشــــــكیلة الحكــــــم  ــــــام التحقی ــــــاریخ إختت ــــــد ت ــــــدم الخصــــــوم بعــــــد تحدی و إذا ق

  .لاتقبل ما لم تأمر تشكیلة الحكم بتمدید التحقیق ،طلبات جدیدة أو أوجها جدیدة
  
  
  
  
  

  .285.286المرجع السابق ص ، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، نبیل صقر   )1( 
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ــــــــدیم ، وبعــــــــد تــــــــلاوة القاضــــــــي المقــــــــرر للتقریــــــــر المعــــــــد حــــــــول القضــــــــیة     یجــــــــوز للخصــــــــوم تق

ـــــاتهم الكتابیـــــة  ـــــى .ملاحظـــــاتهم الشـــــفویة تـــــدعیما لطلب ـــــرئیس التشـــــكیلة الإســـــتماع إل ویمكـــــن أیضـــــا ل

ــــــدیم توضــــــیحات ــــــة أو دعــــــوتهم لتق ــــــه خــــــلال الجلســــــة و بصــــــفة  ، أعــــــوان الإدارة المعنی كمــــــا یمكن

و .مــــــن كــــــل شــــــخص حاضــــــر یرغــــــب أحــــــد الخصــــــوم ســــــماعه  إســــــتثنائیة أن یطلــــــب توضــــــیحات

مـــــن ق  886كمـــــا قضـــــت المـــــادة.)1(یقــــدم محـــــافظ الدولـــــة طلباتـــــه بعـــــد إتمـــــام الإجــــراءات الســـــابقة 

ـــــم ,إ .م.إ. ـــــى الأوجـــــه المقدمـــــة شـــــفویا بالجلســـــة مـــــا ل ـــــالرد عل ـــــر ملزمـــــة ب ـــــة غی أن المحكمـــــة الإداری

قو بعــــــد الإ.تؤكـــــد بمــــــذكرة كتابیــــــة  فــــــال بــــــاب المناقشــــــة تحــــــال القضــــــیة نتهــــــاء مــــــن المرافعــــــات  وإ

دون حضــــــور ,للمـــــداولات التـــــي تـــــتم فـــــي ســـــریة و تكـــــون وجوبـــــا بحضـــــور كـــــل قضـــــاة التشـــــكیلة 

ــــة همســــا فــــي الجلســــة  ــــتم المداول ممثــــل النیابــــة العامــــة و الخصــــوم ومحــــامیهم و أمــــین الضــــبط و ت

  .ةبعد إنتهاء المرافعة ثم ینطق بالحكم فورا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البسیط

  :ویتضمن الحكم على ثلاثة عناصر رئیسیة تتمثل في الوقائع و التسبیب و المنطوق

ــــى أســــماء الخصــــوم و ألقــــابهم و صــــفاتهم ومــــوطنهم :الوقــــائع  هــــي جــــزء مــــن الحكــــم المشــــتمل عل

وماقــــدموه مــــن طلبــــات أو دفـــــوع و خلاصــــة مااســــتندو إلیـــــه ,وحضــــورهم وغیــــابهم وأســــماء ممثلـــــیهم

   .الحجج القانونیة من الأدلة الواقعیة و 

ـــــل فـــــي الأســـــباب و الأدلـــــة الواقعیـــــة و الحجـــــج القانونیـــــة التـــــي أقـــــیم علـــــى اساســـــها :بالتســـــبی یتمث

ویشـــــترط أن تكـــــون أســـــباب الحكـــــم واضـــــحة وضـــــوحا كافیـــــا بحیـــــث تحمـــــل الـــــدلیل ,منطـــــوق الحكـــــم

  .على أن المحكمة بحثت النزاع المعروض أمامها بحثا دقیقا من ناحیة الوقائع و القانون

ــــم ــــا منطــــوق الحك ــــات الخصــــوم المعروضــــة :أم ــــه المحكمــــة فــــي طلب ــــنص الــــذي حكمــــت ب هــــو ال

  .)1(علیها
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ـــــه فـــــي       ـــــتم النطـــــق ب ـــــة الأصـــــوات وی و یصـــــدر الحكـــــم الفاصـــــل فـــــي دعـــــوى التعـــــویض بأغلبی

  . إ.م.إ.ق272جلسة علنیة طبقا للمادة 

ــــــدها علــــــى أن لاتتجــــــاوز  ــــــة إلافــــــي حالــــــة الضــــــرورة یجــــــوز تمدی كمــــــا أنــــــه لایجــــــوز تمدیــــــد المداول

ــــالیتین  ــــیس الجلســــة وب .)2(جلســــتین متت ــــالقرار علــــى مضــــمونه مــــن قبــــل رئ حضــــور ویــــتم النطــــق ب

ــــــــة "یشــــــــمل الحكــــــــم تحــــــــت طائلــــــــة الــــــــبطلان العبارةالآتیــــــــة تشــــــــكیلة الحكــــــــم و یجــــــــب أن الجمهوری

  "بإسم الشعب الجزائري"."الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

  :وحتى یكون الحكم سلیمامن الناحیة الشكلیة لابد أن یتضمن على البیانات التالیة

  وتاریخ النطق به ,الجهة القضائیة التي أصدرته-

  قضاة الذین تداولوا القضیة الأسماء و ألقاب و صفات -

  .إسم ولقب ممثل النیابة عند الإقتضاء-

  إسم ولقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم -

ـــــه - ـــــة الشـــــخص المعنـــــوي تـــــذكر طبیعت أســـــماء و ألقـــــاب الخصـــــوم و مـــــوطن كـــــل مـــــنهم وفـــــي حال

  .لإتفاقي وتسمیته و مقره الإجتماعي و صفة ممثله القانوني أو ا

  أسماء و ألقاب المحامین أو أي شخص قام بتمثیل أو مساعدة الخصوم -

)3(النطـــــــــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــــــــالحكم فـــــــــــــــــــــــــي جلســـــــــــــــــــــــــة علنیـــــــــــــــــــــــــةالإشـــــــــــــــــــــــــارة إلـــــــــــــــــــــــــى عبـــــــــــــــــــــــــارة -
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نســــــتخلص مــــــن دراســــــتنا هــــــذه أن ممارســــــة الرقابــــــة القضــــــائیة علــــــى أعمــــــال الضــــــبط الإداري     

  .)القاضي الإداري(لذي یبت في المسائل الإداریة ا بها القاضي یختص
  

ـــــة القضـــــاء الإداري ـــــار أن أعمـــــال الضـــــبط الإداري تخضـــــع لرقاب ـــــق هـــــذه الرقابـــــة ،وبإعتب ـــــإن تحق ف

فبالنســـــــبة لرقابـــــــة  .یكـــــــون بإســـــــتعمال طـــــــریقتین رقابـــــــة الإلغـــــــاء و رقابـــــــة التعـــــــویض و المســـــــؤولیة

ــــــر إنتشــــــارا و إســــــتعما إذتتركــــــز مهمــــــة القاضــــــي الإداري فــــــي  .لا فــــــي الجزائــــــرالإلغــــــاء تعــــــد الأكث

دعــــوى الإلغــــاء فــــي فحــــص مشــــروعیة القــــرار الإداري الضــــبطي المطعــــون فیــــه فیمــــا إذا كــــان هــــذا 

ـــرار  ـــرار مشـــوبا بعیـــب مـــن العیـــوب التـــي تجعلـــه ق غیـــر مشـــروع فـــإذا ثبـــت لـــه صـــحة الطعـــن و  االق

جــــرد الحكــــم بالإلغــــاء كلیــــا أو ه تنحصــــر فــــي مطتفــــإن ســــل ،أن القــــرار المطعــــون فیــــه غیــــر ســــلیم

ــــــا  ــــــة .جزئی ــــــراد للمطالب ــــــع مــــــن طــــــرف ذوي المصــــــلحة مــــــن الأف أمــــــا دعــــــوى التعــــــویض فهــــــي ترف

بــــــــالتعویض عــــــــن الأضــــــــرار و الخســــــــائر التــــــــي أصــــــــابتهم مــــــــن جــــــــراء الأعمــــــــال و الإجــــــــراءات 

و بالتــــــالي فــــــإن ســــــلطة القاضـــــي الإداري تشــــــمل تعــــــدیل القــــــرار الضــــــبطي و  .الضـــــبطیة الضــــــارة

الإدارة بالتعویضـــــات العادلـــــة فـــــي مقابـــــل مـــــا وقـــــع علـــــى حقـــــوق الطـــــاعن الشخصـــــیة  الحكـــــم علـــــى

ذلـــــك أن ،و بمـــــا أن الرقابـــــة القضـــــائیة تعتبـــــر مـــــن أهـــــم صـــــور الرقابـــــة فـــــي الدولـــــة ،مـــــن أضـــــرار 

فنســــــتنتج أن هـــــــذه . القضــــــاء هــــــو الجهــــــة المؤهلـــــــة لحمایــــــة مبــــــدأ المشــــــروعیة و الحفـــــــاظ علیــــــه 

، لقیــــــد العــــــام حتــــــى لا تســــــیئ الإدارة إســــــتعمال ســــــلطتها الرقابــــــة تعتبــــــر ضــــــمانة فعالــــــة تضــــــاف ل

  :ومن أهم هذه الضمانات

حــــق تقـــــدیم التظلمـــــات إلــــى مـــــن أصـــــدر التــــدبیر الضـــــبطي أو إلـــــى رئیســــه قصـــــد مراجعتـــــه فـــــي -

   .هذا التدبیر لكي یعدل عنه أو یلغیه

ویـــراد بــــه حــــق الفــــرد مـــن أن یتقــــدم بشــــكواه إلـــى الســــلطات العامــــة وهــــو ، حـــق تقــــدیم العــــرائض  -

ـــــه رد المظـــــالم  ـــــة، لجـــــوء قـــــد یكفـــــل ل ـــــة  .و رفـــــع العبـــــث بالحری ولعـــــل أقـــــوى ضـــــمانة كفلتهـــــا الرقاب

ــــك  ــــذلك یمل ــــق الطعــــن بالإلغــــاء وب ــــى قضــــاء الإلغــــاء عــــن طری القضــــائیة هــــي ضــــمانة الإحتكــــام إل

  .محو آثار أي تدبیر ضبطي حاق به ظلما 
  

ــــه یعــــ ــــر أن ــــد تتطــــاول علــــى اغی ــــان ق ــــر مــــن الأحی ــــي كثی ــــى ســــلطات الضــــبط الإداري أنهــــا ف ب عل

أحكـــــام القضـــــاء و تتمـــــرد علـــــى تنفیـــــذها رغـــــم أن المشـــــرع فـــــتح الســـــبیل القـــــانوني أمـــــام صـــــاحب 
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ـــي  ـــى القضـــاء الجزائ ـــي اللجـــوء إل ـــد لا تمتثـــل .الحـــق ف ـــر أنـــه و رغـــم فـــتح هـــذا الســـبیل إلا أنـــه ق غی

  .كام القضاء خاصة إذا تعلق الأمر بدعوى الإلغاء الإدارة الضبطیة لأح
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  .تنظیمه و عمله

  :القوانین و الأوامر-
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ولى الطبعة الإ-منشورات بغدادي-شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة-عبد الرحمان بربارة-)7

  2009الجزائر –
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–نظریة الضبط الإداري في النظم الوضعیة و الشریعة الإسلامیة –عبد الرؤوف هاشم بسیوني -)8

  2008الإسكندریة–الطبعة الأولى -دار الفكر الجامعي 

القاهرة )ط-د(–دار النهضة العربیة –دعوى الإلغاء –القضاء الإداري –عبد الغني بسیوني -)9
2007  

  دراسة مقرنة لأسس و مبادئ القانون الإداري و تطبیقها في لبنان–سیوني عبد الغني ب-)10

التنظیم الإداري النشاط –ماهیة القانون الإداري –القانون الإداري –علي هاني الطهراوي -)11

  .2006دار الثقافة للنشر و التوزیع لبنان –الإداري 

  2002الجزائر-)ط-د(الریحانة دار -الوجیز في القانون الإداري–عمار بوضیاف .د-)12

  2008الجزائر –الطبعة الثانیة –جسور للنشر و التوزیع –القضاء الإداري - عمار بوضیاف.-)13

جسور للنشر و –دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  - عمار بوضیاف.-)14

  2009الجزائر –الطبعة الأولى –التوزیع 

  2005الجزائر)ط-د(–دیوان المطبوعات الجامعیة -الإداري القانون–عمار عوابدي .-)15

–دیوان المطبوعات الجامعیة –الجزء الثاني ) النشاط الإداري(القانون الإداري-عمار عوابدي-)16

  2005الجزائر –الطبعة الثالثة 

دیوان -الجزء الأول-عملیة الرقابة على أعمال الإدارة في النظام الجزائري-عمار عوابدي-)17

  1984الجزائر–الطبعة الثانیة –المطبوعات الجامعیة 

  1998الجزائر )ط-د(دیوان المطبوعات الجامعیة –نظریة المسؤولیة الإداریة -عمار عوابدي-)18

الطبعة –دار الثقافة للنشر و التوزیع –دراسة مقارنة –القضاء الإداري –عمر محمد الشویكي -)19

  .2007عمان –الأولى 

–نشأة المعارف  –نشاط الإدارة ووسائلها  –مبادئ القانون الإداري –عمرو عدنان -)20

  2004الإسكندریة -02الطبعة

 23-02-2004الإسكندریة ) ط-د(منشأة المعارف–القضاء الإداري –ماجد راغب الحلو -)21

–دار العلوم للتوزیع و النشر -دعوى الإلغاء–القضاء الإداري  -مد الصغیر بعليمح-)22

  2007عنابة

  عنابة -دار العلوم للنشر و التوزیع–الوسیط في المنازعات الإداریة  -محمد الصغیر بعلي-)23

  2004الإسكندریة -دار الفكر الجامعي-القرارات الإداریة ورقابة القضاء-محمد أنور حمادة-)24

دار –تنظیم الإدارة –وسائل الإدارة -نشأة الإدارة–القانون الإداري  -محمد فؤاد عبد الباسط-)25

   2004الإسكندریة -)ط-د(–الجامعة الجدیدة 
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 –الجزء الثالث  -نظریة الإختصاص–المبادئ العامة للمنازعات الإداریة  –مسعود شیهوب -)26

  2005 الجزائر -03دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة 

  1994) ط-د(دیوان المطبوعات الجامعیة –محفوظ لشعب المسؤولیة في القضاء الإداري -)27

 -دار هومة–المنتقى في قضاء مجلس الدولة الجزء الثاني –لحسین بن شیخ آث ملویا -)28

  2002الجزائر

دار –الإجراءات الإداریة –الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة –نبیل صقر -)29

  2005الجزائر ) ط-د(–الهدى للطباعة و النشر والتوزیع 

  :المجلات القضائیة و نشرة القضاة/ثالثا- 

  1991المجلة القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا العدد الثالث سنة -

  1998سنة .المجلة القضائیة العدد الأول-

 1986العدد الثالث جویلیة –نشرة القضاة -
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